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الملخص:

أصبــح اســتخدام المفاهيــم القانونيــة التقليديــة القائمــة لا يتناســب مــع آليــة عمــل 
التجــارة الدوليــة،  وهــو مــا أثــار العديــد مــن الإشــكاليات والصعوبــات، تــدور حــول مــدى 
ــدود،  ــر الح ــة عب ــات التجاري ــي الممارس ــي ف ــكل الإلكترون ــى الش ــل عل ــة التعوي امكاني
ــن  ــي القواني ــل ف ــودة بالفع ــة الموج ــم القانوني ــن المفاهي ــتعاضة ع ــة الاس ــدى امكاني وم

يـدة يـة جدـ يـة تكنولوجـ يـم قانونـ القائـمـة بمفاهـ
ويعمــل نهــج التكافــؤ الوظيفــي علــى تحقيــق الوظائــف والأهــداف التــي تؤديهــا 
المفاهيــم القانونيــة التقليديــة، باعتبــار هــذه المفاهيــم أســاس النظــم القانونيــة القائمــة، كمــا 
يخفــف مــن حــدة المشــكلات التــي قــد تنجــم عــن عــدم صلاحيــة الوســائل التقليديــة للعمــل 

ـفـي البيـئـة الإلكترونـيـة، ودون الحاـجـة إـلـى مزـيـد ـمـن الأعـمـال التـشـريعية.

Abstract:

The use of existing traditional legal concepts has become in-
compatible with the functioning of international trade. The situation 
has raised numerous problems and difficulties, revolving around the 
extent to which electronic forms can be relied upon in cross-border 
commercial practices and the possibility of replacing existing legal 
concepts with new technological legal concepts.
 The functional equivalence approach works to achieve the
 functions and objectives of traditional legal concepts, considering
 these concepts as the foundation of existing legal systems. It also
mitigates the problems that may arise from the inadequacy of tradi-
 tional methods in the electronic environment, without the need for

.further legislative work
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مقدمة

ــة  ــاملات التجاري ــي المع ًـا ف ــوالًا جوهر�ي ــارع تح ــي المتس ــور التقن ــدث التط أح
ًاً قانون�يًـا أن المفاهيــم القانونيــة  عبــر التبــادل الإلكترونــي للبيانــات، وأضحــى هنــاك يقينــ
ــات  ــذي اســتدعى البحــث عــن آلي ــر ال ــة، الأم ــم التجــارة الدولي ــة لا تلائ ــة القائم التقليدي
ــا  ــيما فيم ــات، لا س ــن الصعوب ــد م ــار العدي ــا أث ــو م ــة، وه ــل الإلكتروني ــاد البدائ لاعتم
ــق  ــى تحقي ــه عل ــي، ومــدى قدرت ــى الشــكل الإلكترون ــل عل ــة التعوي ــق بمــدى إمكاني يتعل

بـات يـة للإثـ سـائل التقليدـ ئـف الوـ وظاـ
الدولــي  التجــاري  للقانــون  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  قامــت  ذلــك  أثــر  وعلــى 
)الأونســيترال( بوضــع إطــار قانونــي متكامــل لدعــم هــذا النمــط مــن العمليــات التجاريــة، 
ــة  ــم القانوني ــع المفاهي ــدف تطوي ــرن، به ــي م ــدئ قانون ــتحداث مب ــن خلال اس ــك م وذل
القائمــة كــي تعالــج المعــاملات الإلكترونيــة، وإزالــة العوائــق القانونيــة التــي قــد تعتــرض 

ثـة يـة الحديـ ئـة الرقمـ يـة تلاءم البيـ سـات تجارـ يـر ممارـ عـن تطوـ فـضًلاً ـ سـارها، ـ مـ
وفــي ســبيل ذلــك اســتهدفت )الأونســيترال( ارســاء قواعــد تنظيميــة لإعــادة إنتــاج 
الوظائــف والأهــداف الأساســية التــي تؤديهــا الوســائل التقليديــة، وتحقيقهــا فــي المعاملات 
ــة لكــي تكــون منســجمة ومتناغمــة مــع التطــور  الالكترونيــة، وتطويــر القواعــد القانوني

التقـنـي المتلاـحـق، ودون الحاـجـة إـلـى مزـيـد ـمـن الأعـمـال التـشـريعية
منهج الدراسة:

اتبــع فــي هــذه الدارســة المنهــج الوصفــي، وذلــك مــن خلال محاولــة اســتجلاء 
ــا  ــه، وتحليله ــن أهداف ــث ع ــأته، والبح ــي، ونش ــؤ الوظيف ــج التكاف ــي لنه ــل القانون الأص
ــك  ــارن، وذل ــي المق ــج التحليل ــتخدم المنه ــا اس ــيترال، كم ــوك الأونس ــى صك ــًدًا عل معتم
بإجــراء مقارنــة بيــن التشــريعات التــي اعتمــدت هــذا النهــج، وتحليــل النصــوص القانونية 
ذات الصلــة للوقــوف علــى دور نهــج التكافــؤ الوظيفــي فــي انفــاذ المعــاملات الإلكترونيــة 

ـفـي التـجـارة الدولـيـة
أهمية الدراسة: 

ــي  ــي ف ــؤ الوظيف ــدور المحــوري لنهــج التكاف ــة هــذه الدراســة مــن ال ــع أهمي تنب
ــة فــي نطــاق  ــة التقليدي ــم والأدوات القانوني ــح اســتخدام المفاهي ــي يتي إرســاء إطــار قانون
المعــاملات الإلكترونيــة، بمــا يضمــن توافقهــا مــع أهــداف التجــارة الدوليــة، ويســهم فــي 
س��رعة إنف��اذ المع��املات التجاري��ة بفعاليـ�ة وســرعة وأـمـان، كمــا يحــد مــن المشــكلات 
القانونيــة الناتجــة عــن اســتخدام التكنولوجيــا فــي المعــاملات الإلكترونيــة، وعــدم اليقيــن 

يـة القانوـنـي تـجـاه الممارـسـات التجارـيـة ذات الأبـعـاد التقنـ
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أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة إلــى اســتجلاء مفهــوم نهــج التكافــؤ الوظيفــي وأهدافــه والأصــل 
ــي  ــره ف ــات هــذا النهــج وأث ــى البحــث عــن تطبيق ــا تهــدف الدراســة إل ــه، كم ــي ل القانون
البيئــة الإلكترونيــة، كمــا تهــدف الدراســة إلــى البحــث حــول مــدى القــدرة فــي الاعتمــاد 
ــارة  ــي التج ــتحدثة ف ــة المس ــة للتطــورات التقني ــة القانوني ــي المعالج ــج ف ــذا النه ــى ه عل
الدوليــة، أم أن هنــاك حاجــة إلــى وضــع قواعــد قانونيــة موضوعيــة، تعالــج هــذه الانمــاط 

ودون الحاـجـة إـلـى الاعتـمـاد عـلـى نـهـج التكاـفـؤ الوظيـفـي
اشكالية الدراسة:

التقليديــة المعتمــدة فــي المعــاملات  القانونيــة  تتعــارض المفاهيــم والأدوات 
المدنيــة والتجاريــة مــع طبيعــة وأهــداف التبــادل الإلكترونــي للبيانــات، الــذي يعتمــد علــى 
الوســائل الرقميــة بــديالًا عــن الوســائل التقليديــة كالمســتندات التقليديــة والتوقيــع التقليــدي، 
والحيــازة، والأصــل، ممــا اســتلزم البحــث عــن نهــج جديــد ليكــون بمثابــة حلقــة وصــل 
ــة  ــتحدثة، ودون الحاج ــة المس ــاملات الإلكتروني ــة والمع ــة التقليدي ــد القانوني ــن القواع بي
ــر  ــر مرتبطــة بالنظي ــة غي ــاملات الإلكتروني ــة مســتقلة للمع ــى ســنّّ تشــريعات تنظيمي إل

قـي الور

خطة الدراسة:

ســوف نتنــاول هــذا الموضــوع بالبحــث والدراســة مــن خلال مبحثيــن علــى النحــو 
الآتــي:-

مبحث تمهيدي: مدلول نهج التكافؤ الوظيفي
المبحــث الأول: أثــر نهــج التكافــؤ الوظيفــي فــي تطويــر القوانيــن  لمواكبــة المســتجدات 

التقنيــة
المبحث الثاني: أثر تطبيق نهج التكافؤ الوظيفي على حجية الإثبات الإلكتروني
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المبحث التمهيدي

مدلول فكرة التكافؤ الوظيفي

ــة، إذ  ــارة الإلكتروني ــد التج ــه قواع ــوم علي ــادًيًا تق ــدًأً إرش ــي مب ــؤ الوظيف التكاف
تواجــه عمليــة اســتبدال الوســائل الورقيــة بالوســائل الإلكترونيــة قيــوًدًا قانونيــة وتقنيــة، 
ا لاخــتلاف طبيعــة كل منهمــا، ممــا يســتلزم وضــع إطــار قانونــي يضمــن تحقيــق  نظــًرً

ــة )1(. ــة إلكتروني ــي بيئ ــة ف ــا الوســائل التقليدي ــي تؤديه ــف الت ذات الوظائ

ويعــد مبــدأ التكافــؤ الوظيفــي أحــد المبــادئ الأساســية التــي تدعــم التنظيــم الفعــال 
للتجــارة الإلكترونيــة)2(. ويعمــل علــى تحقيــق المســاواة فــي الحجيــة بيــن وســائل الإثبــات 
الإلكترونيــة ووســائل الإثبــات التقليديــة، شــريطة أن تتمكــن الوســائل الإلكترونــي 
مــن أداء الوظائــف الأساســية التــي تؤديهــا نظيرتهــا التقليديــة، كإمكانيــة القــراءة، 
)3(. ودون الحاجــة إلــى إنشــاء نظــام 

والاســتمرارية، والســيطرة وتحديــد الهويــة والحفــظ 
ا  مســتقل للمعــاملات الإلكترونيــة غيــر المرتبــط بنظيــره الورقــي، ويعــد هــذا النهــج اطــاًرً
ــة المســتحدثة  ــة المعــاملات الإلكتروني ــة ضمــان مواءم ــه الأونســيترال بغي ًـا أقرت قانون�ي

مــع النظــام القانونــي التقليــدي)4(.
وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:-

المطلب الأول: ماهية التكافؤ الوظيفي
المطلب الثاني: أهداف نهج التكافؤ الوظيفي

المطلب الأول

ماهية التكافؤ الوظيفي
ــادرة  ــة الص ــوك القانوني ــي الصك ا ف ــًخً ــدًأً راس ــي مب ــؤ الوظيف ــج التكاف ــد نه يع
ــم تبنــي هــذا النهــج لأول مــرة بشــكل رســمي فــي قانــون  عــن )الأونســيترال(، حيــث ت
الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكترونيــة لعــام 1996، حيــث أكــد علــى ضــرورة أن 
(1) Yang, J.-H. (2019). Applicability of blockchain-based Bill of Lading under 
the Rotterdam Rules and UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable 
Records. Journal of Korea Trade, 23(6), P.122.
(2) Hasanov, T. (2023). Functional equivalence: A comparative study under in-
ternational law with reference to Azerbaijan. Faculty of Law, Baku State Uni-
versity, Department of English, P.30
)3( طنط��اوي، ش��ادي رمض��ان إبراهي��م. )2016(. النظــام القانونــي للتعاقــد والتوقيــع فــي إطــار عقــود التجــارة 

الإلكترونيــة )الطبعــة الأولــى(. مركــز الدراســات العربيــة، القاهــرة، ص 88.
(4) Abdellatif, N.-P. (2020). An Ethereum bill of lading under the UNCITRAL 
MLETR. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 27(2), P.266.
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تســتوفي رســالة البيانــات ذات الوظائــف الأساســية التــي يقتضيهــا الشــكل الورقــي، وذلــك 
لضمــان منحهــا ذات الحجيــة القانونيــة المقــررة للمســتندات الورقيــة)5(.

ــة  ــة والاتفاقي ــي القواعــد النموذجي ــك ف ــب ذل ــا دُرُج اســتخدام هــذا النهــج عق كم
الصــادرة عــن الأونســيترال وذلــك كالقانــون النموذجــي للتوقيعــات الإلكترونيــة2001، 
واتفاقيــة اســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي التجــارة الدوليــة2005، واتفاقيــة روتــردام 
القابلــة  الإلكترونيــة  للســجلات  النموذجــي  الاونســيترال  قانــون  ا  ومؤخــًرً  ،2008

نـة. يـد ـمـن التـشـريعات المقارـ فـي العدـ تـم اعتـمـاد ـهـذا النـهـج ـ قـد ـ ــل2017، وـ للتحوي
وسوف نتناول هذا المطلب من خلال فرعين على النحو الآتي:-

الفرع الأول: الاصل القانوني لفكرة التكافؤ الوظيفي

الفرع الثاني: مفهوم التكافؤ الوظيفي

 الفرع الاول
الأصل القانوني لفكرة التكافؤ الوظيفي.

كانــت صعوبــة اســتخدام الإنترنــت فــي التجــارة الدوليــة ناتجــة بشــكل أساســي 
ــاذ  ــات الإنف ــى ضعــف آلي ــة إل ــة، بالإضاف ــة المنظم عــن عــدم وضــوح القواعــد القانوني
ــذا الســياق اتخــذت  ــي ه ــة، وف ــي بفعالي ــم الفضــاء الإلكترون ــة لتنظي ــن كافي ــم تك ــي ل الت
الحكومــات مبــدأ التكافــؤ الوظيفــي كنقطــة انــطلاق لتنظيــم الإنترنــت، والــذي يقــوم علــى 
ــا علــى الإنترنــت(، وذلــك  القاعــدة الأساســية )مــا ينطبــق خــارج الإنترنــت، ينطبــق أيًضً
بهــدف تعزيــز الامتثــال للقوانيــن والمبــادئ الســلوكية فــي البيئــة الرقميــة بنفــس المعاييــر 

المطبقــة فــي الواقــع المــادي).)6
ًـا فــي تشــكيل المشــهد القانونــي الدولــي  ا محور�ي وقــد لعبــت الأمــم المتحــدة دوًرً
ــاملات  ــقة للمع ــى مناهــج مُُنسَّّ ــا للحاجــة إل ــة، وإدراًكًا منه ــق بالتجــارة الإلكتروني المتعل
ــات  ــة واتفاقي ــن نموذجي ــع قواني ــى وض ــدًةً إل ــدة جاه ــم المتح ــعت الأم ــة، س الإلكتروني

ــيترال  ــون الأونس ــيترال(. )1996 .)قان ــي )الأونس ــاري الدول ــون التج ــدة للقان ــم المتح ــة الأم )5( لجن
ــواد 5، 6. ــورك، الم ــدة، نيوي ــم المتح ــة. الأم ــارة الإلكتروني ــي للتج النموذج

(6) Kulehile, M. R. (2018). An analysis of the regulatory principles of function-
al equivalence and technology neutrality in the context of electronic signatures 
in the formation of electronic transactions in Lesotho and the SADC region, 
(Thesis Presented for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in the De-
partment of Private Law University of Cape Town), P.57.
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ــر الحــدود)7(. ل التجــارة عب ــ�هِّّ ــي وتُسُ ــؤ الوظيف ــج التكاف ــزز نه ــة، تُعُ ــادئ توجيهي ومب
ــرين  ــة والعش ــا الخامس ــي دورته ــيترال( ف ــررت )الأونس ــام 1993 ق ــي ع وف
ــاره  ا لانتش ــًرً ــة، نظ ــات الإلكتروني ــادل البيان ــة لتب ــب القانوني ــة الجوان ــرورة مناقش ض
ــل الوظائــف التــي  ــى تحلي ــق العامــل عل ــي، وركــز الفري ــع عمل الواســع واعتمــاده كواق
ــل  ــة العم ــت مجموع ــا أدرك ــة، كم ــن التقليدي ــائل التخزي ــة ووس ــاذج الورقي ــا النم تؤديه
ــا  ــات، بم ــي للبيان ــادل الإلكترون ــات التب ــمل تقني ــة« ليش ــوم »الكتاب ــة مفه ــة معالج أهمي
ــة)8(. ــاملات الإلكتروني ــي بالمع ــراف القانون ــزز الاعت ــة ويع ــب التطــورات الرقمي يواك
 )EDI( وعقــب ذلــك قامــت مجموعــة عمــل التبــادل الإلكترونــي للبيانــات
بصياغــة القواعــد الموحــدة المتعلقــة بالجوانــب القانونيــة للتبــادل الإلكترونــي للبيانــات، 
ــد  ــم العدي ــة، مــع تقدي ــل اللجن ــاش مــن قب ــة والنق ــث خضعــت هــذه الأحــكام للمراجع حي
مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة مقترحــات وتعليقــات لتعزيزهــا، وعقــب مناقشــات 
ســبقتها العديــد مــن المــداولات تــم تمريــر القانــون النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة 
ــج  ــى نه ــز عل ــمًيًا يرتك ــيترال رس ــاه الأونس ــي تتبن ــو أول إطــار قانون ــام 1996، وه لع
ــاملات  ــي بالمع ــراف القانون ــي الاعت ــة ف ــوة جوهري ــكل خط ــا ش ــي، مم ــؤ الوظيف التكاف

الإلكترونيــة)9(.
ــى أن  ــام 1996 عل ــة لع ــارة الإلكتروني ــيترال للتج ــد الأونس ــدت قواع ــد أك وق
ــارة  ــرض التج ــي تعت ــة الت ــق القانوني ــة العوائ ــى إزال ــدف إل ــي يه ــؤ الوظيف ــج التكاف نه
الإلكترونيــة، والتــي تحــول دون الاعتــراف بالمســتندات الإلكترونيــة كوســائل إثبــات فــي 
المعــاملات التجاريــة الدوليــة، وقــد أدى ذلــك إلــى إعــادة النظر فــي الاشــتراطات القانونية 
التقليديــة للإثبــات، مثــل ضــرورة تقديــم المســتندات بصيغتهــا الورقيــة، واشــتراط التوقيــع 
اليــدوي، ممــا فتــح آفاق�ًـا للتســاؤل عــن مــدى امكانيــة اعتمــاد الوســائل الإلكترونيــة ضمــن 

إطــار قانونــي معتــرف بــه)10(.
ًـا  وقــد تــم تطويــر هــذا النهــج بهــدف تمكيــن تنفيــذ المعــاملات الإلكترونيــة وفق�
للأطــر القانونيــة القائمــة، دون الحاجــة إلــى إلغــاء جميــع المتطلبــات المرتبطــة بالوســائل 
التقليديــة أو المســاس بالمفاهيــم القانونيــة التــي تســتند إليهــا تلــك المتطلبــات )11(. ولذلــك 
ــح المســتندات  ــى من ــي يهــدف إل ــى وضــع إطــار قانون ــة )الأونســيترال( إل اتجهــت لجن
(7)  Hasanov, T. (2023). Op. Cit. P.31
(8) Lyu, G., & Zhou, S. (2018). Functional-Equivalent Approach in UNCI-
TRAL Electronic Commerce Legislation. In 2018 2nd International Confer-
ence on Management, Education and Social Science (ICMESS 2018). Atlantis 
Press, P.1542.
(9) Lyu, G., & Zhou, S. (2018).  Ibid. P.1542.

)10( جمعه، صفاء فتوح. )2014 .)العقد الإداري الإلكتروني. دار الفكر والقانون، المنصورة، ص 112.
.Yang, J.-H. (2019). Op. Cit. P.122 )11(
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ــة  ــن الحجي ــة م ــتندات الورقي ــه المس ــع ب ــذي تتمت ــي ال ــز القانون ــة ذات المرك الإلكتروني
والإثبــات، وتحقيق�ًـا لهــذا الغــرض ينبغــي أن يكــون المســتند الإلكترونــي معــادًلاً وظيف�يًـا 
لنظيــره الورقــي، وذلــك مــن خلال أدائــه الوظائــف الأساســية وقــد أُطُلــق علــى هــذا المبــدأ 

قاعــدة التكافــؤ الوظيفــي)12(.

 الفرع الثاني
مفهوم التكافؤ الوظيفي

لمبدأ التكافؤ في تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دلالات أساسية، وذلك 
مثل إخضاع الإنترنت للقانون كالمعاملات التقليدية، مما يضمن الامتثال للأنظمة 

والتشريعات، وكمنهجية لوضع القواعد القانونية الإلكترونية، فهو بمثابة إطار 
استرشادي يساعد في سن التشريعات التي تحكم البيئية الإلكترونية، مما يضمن 

انسجامها مع القوانين التقليدية ويعزز مواءمتها مع التطورات وذلك من خلال الاستناد 
إلى القواعد المطبقة خارج الإنترنت)13(.

أمــا بالنســبة لتحديــد مفهــوم التكافــؤ الوظيفــي فقــد عــرف البعــض نهــج التكافــؤ 
ــون  ــة بالقان ــة الإلكتروني ــط البيئ ــا لرب ــه بطبيعته ــة مؤقت ــة قانوني ــه »طريق ــي بأن الوظيف
ــي  ــي الشــكل الإلكترون ــة ف ــن الكتاب ــاواة بي ــه »المس ــه البعــض بأن ــدي«)14(. وعرف التقلي
ــا  ــا، طالم ــتمد منه ــل المس ــوة الدلي ــي ق ــة وف ــي الحجي ــدي ف ــكل التقلي ــي الش ــة ف والكتاب
اســتطاعت أن تــؤدي الوظيفــة، أو المهمــة التــي يتطلبهــا المشــرع، وهــي تمييــز شــخص 
مصدرهــا، وتحديــد هويتــه، وأن يتــم تدوينهــا وحفظهــا بطريقــة أو فــي ظــروف جديــرة 

ــل«)15(. ــف أو التعدي ــا مــن التحري ــى قوامه ــاظ عل بالحف
كمــا عرفــه البعــض بأنــه »المســاواة بيــن الكتابــة الإلكترونيــة والكتابــة الخطيــة 
ــة  ــات المثبت ــة الدعام ــا بســبب طبيع ــة بينهم ــة، وعــدم التفرق ــوة الثبوتي ــة والق ــي الحجي ف
عليهــا، فســواء أكانــت مثبتــة علــى دعامــات ورقيــة ماديــة، أو دعامــات إلكترونيــة غيــر 
ــدم  ــى ق ــدت عل ًـا، عُُ ــة قانون� ــى اســتوفت شــروطها المتطلب ــر ملموســة، ومت ــة وغي مادي
المســاواة أدلــة كتابيــة كاملــة الحجيــة فــي الإثبــات، وأمكــن للقاضــي الاســتناد إليهــا فــي 

ــه«)16.) ــي المنازعــات المعروضــة علي الفصــل ف
)12( جمعه، صفاء فتوح. )2014( . مرجع سابق، ص112.

(13(  Kulehile, M. R. (2018). Op. Cit.‏ P.58.
(14) Lyu, G., & Zhou, S. (2018).. Op. Cit. P.1545.

)15( عبد الحميد، ثروت. )2007(. التوقيع الإلكتروني. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 178-177.
)16(Necheneche, M. (2018). The Principle of Functional Equivalence between 
Electronic Writing and Traditional Writing in Evidence. (A Comparative Study 
in Algerian and French Law). DIRASAT: SHARI’A AND LAW SCIENCES, 
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وعرفــه البعــض الآخــر بأنــه« المعاييــر التــي يمكــن بموجبهــا اعتبــار الخطابــات 
الإلكترونيــة مكافئــة للخطابــات الورقيــة ويبيــن المبــدأ بشــكل خــص المتطلبــات المحــددة 
ــق ذات المقاصــد والوظائــف  ــة لكــي تحق ــات الإلكتروني ــي ينبغــي أن تتوفيهــا الخطاب الت
التــي تســعي إلــى بلوغهــا بعــض المفاهيــم المعمــول بهــا فــي النظــام الوقــي التقليــدي مــن 

قبلــي المســتندات المكتوبــة  والأصليــة والموقعــة والمســجلة«)17(.
ــن  ــي م ــؤ الوظيف ــوم التكاف ــاول مفه ــه تن ــد أن ــف الأول نج ــى التعري وبالنظــر إل
منظــور قانونــي بحــت، دون إيلاء أي اهتمــام للأهــداف الجوهريــة لهــذا النهــج، والمتمثلــة 
ــي،  ــف الثان ــا التعري ــي. أم ــا الشــكل الورق ــي يؤديه ــف الأساســية الت ــق الوظائ ــي تحقي ف
فقــد اعتبــر أن التكافــؤ الوظيفــي يتمثــل فــي المســاواة بيــن الكتابــة الإلكترونيــة والكتابــة 
التقليديــة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى اللبــس، إذ لا يُقُصــد مــن هــذا النهــج إقــرار المســاواة 
المطلقــة بيــن الشــكل التقليــدي والإلكترونــي، وإنمــا ضمــان تحقيــق الأهــداف الوظيفيــة 
نفســها فــي بيئــة إلكترونيــة، كمــا أنــه  حصــر مفهــوم التكافــؤ الوظيفــي فــي الكتابــة فقــط، 

متـجـاهالًا وـجـود أنـمـاط متـعـددة للمـعـاملات الورقـيـة
هــت إلــى   أمــا التعريــف الثالــث والرابــع، فإنــه يواجــه ذات الانتقــادات التــي وُُِ�جِّ
ا لكونهمــا يثيــران إشــكاليات مشــابهة، كمــا أنهمــا قصــرا اســتخدام  التعريــف الثانــي، نظــًرً

نـهـج التكاـفـؤ الوظيـفـي ـفـي الكتاـبـة الإلكترونـيـة.
ــة  ــد القانوني ــع القواع ــى تطوي ــل عل ــي تعم ــؤ الوظيف ــرة التكاف ــة أن فك والحقيق
ــق  ــة، للتطبي ــة مادي ــي بيئ ــة موجــودة ف ــم ووســائل تقليدي ــه مــن مفاهي ــا تحتوي القائمــة بم
علــى المفاهيــم التكنولوجيــة الحديثــة، والموجــودة فــي بيئــة افتراضيــة، وليــس لهــا وجــود 

ـمـادي
كمــا يهــدف هــذا النهــج إلــى القضــاء علــى أي اخــتلاف أو تبايــن فــي المعالجــة 
القانونيــة بيــن الوســائل التقليديــة والوســائل الإلكترونيــة، ممــا يعــزز التكامل بيــن الأنظمة 

القانونيــة والتقنيــات الحديثــة)18(.
ــي  ــداف الت ــف والأه ــل الوظائ ــه: تحلي ــي بأن ــؤ الوظيف ــف التكاف ــن تعري و يمك
ــى  ــي مت ــة إلكترون ــي بيئ ــى تحقيقهــا ف ــة والعمــل عل تؤديهــا عناصــر المعــاملات الورقي
كان ذلــك متــاح. وهــذا التعريــف يعتمــد بشــكل أساســي علــى الأهــداف التــي يحققهــا المبــدأ 

القانوـنـي الـهـام ـفـي المـعـاملات الإلكترونـيـة
ــي  ــة، ينبغ ــة والالكتروني ــن الورقي ــن البيئتي ــي بي ــؤ الوظيف ــوم التكاف ًـا لمفه ووفق�
45(4).94.
)17( عيســاني، طــــه، عبــد الله، فوزيــة. )2023(. الأحــكام التــي أقرتهــا قوانيــن الأونســيترال النموذجيــة لتنظيــم 

المع��املات الإلكتروني��ة. مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية, 10)1(، 223-208، ص218.
)18( فواتحيــة، حبــارة. )2010(. المحــررات الإلكترونيــة فــي ظــل مبــدأ التعــادل الوظيفــي )أطروحــة 

دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة اليرمــوك، الأردن(، ص 27.



11المجلد الخامس، العدد الأول، أبريل 2025

د. أسامه محمد علي بسيوني

ــإذا أدت  ــي، ف ــر الإلكترون ــة النظي ــل القواعــد مراعــاة مــدى فاعلي ــد صياغــة أو تعدي عن
ة مقارن�ًـة بنظيراتهــا التقليديــة فلــن يتحقق  التعــديلات إلــى جعلهــا أكثــر تعقيــًدًا أو أقــل كفــاًءً
التكافــؤ الوظيفــي المطلــوب، وبنــاًءً علــى ذلــك يتعيــن تقييــم مــدى الحاجــة إلــى القاعــدة 
الجديــدة، ومــا إذا كانــت المصالــح التــي تحميهــا القواعــد الحاليــة معرضــة للخطــر عنــد 

اســتخدام الوســيلة التكنولوجيــة الجديــدة مــن عدمــه)19(.

 المطلب الثاني
أهداف نهج التكافؤ الوظيفي

تنــاول قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة لعــام 1996 
ــادل  ــا تب ــة لتكنولوجي ــات القانوني ــة بالمتطلب ــية المتعلق ــا الرئيس ــة بعــض القضاي بالمناقش
ــع  ــات والتوقي ــائل البيان ــي برس ــراف القانون ــك الاعت ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات الإلكتروني البيان
الإلكترونــي، ومســتندات الملكيــة الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، وقــد انتهــى إلــى أنــه لا 
ــة  ــر الحماي ــي توفي ــه ف ــد ذات ــي ح ــة ف ــات الإلكتروني ــادل البيان ــى تب ــاد عل ــن الاعتم يمك

ــائل)20(. ــذه الوس ــي له ــراف القانون والاعت
ــذي تســعى  ــدف ال ــأن اله ــات ب ــيترال( خلال المناقش ــة )الأونس ــرت لجن ــا أق كم
ــورات  ــع التط ــة م ــة القائم ــريعاتها المحلي ــف تش ــة تكيي ــدول مكن ــح ال ــو من ــه ه لتحقيق
التقنيــة التــي تســتخدم فــي التجــارة الدوليــة، ودون المســاس بالتنظيــم القائــم للاشــتراطات 
ــد أنهــا فــي ذات الوقــت رأت أن هنــاك  الورقيــة، ومــا يحتويــه مــن مفاهيــم ومناهــج، بي
فروق�ًـا جوهريــة بيــن الوســائل الورقيــة والإلكترونيــة، ممــا اســتدعى البحــث عــن مــدى 
امكانيــة مــد نطــاق المفاهيــم والاشــتراطات الورقيــة  كالكتابــة والتوقيــع والأصــل حتــى 

ــة)21(.     ــي التجــارة الدولي ــة المســتخدمة ف تشــمل المســتجدات التقني
وسوف نتناول هذا المطلب من خلال فرعين على النحو الآتي:-

الفرع الأول: تحقيق وظائف وأهداف الشكل الورقي

الفرع الثاني: دعم اليقين القانوني للمعاملات الإلكترونية

(19) Veerpalu, A. (2019). Functional equivalence: An exploration through shortcom-
ings to solutions. Baltic Journal of Law & Politics, 12(2), 134-162.‏P.154.
)20(  Storhaug, A. T. (2018). Electronic Bills of Lading: A legal study of the de� 
velopment of eB/Ls. (Master’s thesis, The University of Bergen, Norwegian). 
P.39.
)21( لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(. )1996 .) المذكــرة الإيضاحيــة 
لقان��ون الأونس�ـيترال النموذجــي للتج��ارة الإلكتروني�ـة. الأمــم المتحــدة، نيويــورك، الفقــرة 15، ص20.
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دور نهج التكافؤ الوظيفي في إنفاذ المعاملات الإلكترونية

 الفرع الاول
تحقيق وظائف وأهداف الشكل الورقي

ــة  ــن الوســائل التقليدي ــات بي ًـا لفهــم الاختلاف ًـا تحليل�ي اعتمــدت الأونســيترال نهج�
والإلكترونيــة، حيــث قامــت بتحليــل عميــق للوظائــف التــي تؤديهــا المتطلبــات التقليديــة 
مثــل )الكتابــة، التوقيــع، الأصــل، الإرســال، والإيصــال(، ثــم بحثــت كيفيــة تحقيــق 
الوظيفــة ذاتهــا فــي البيئــة الإلكترونيــة، وقــد عملــت بشــكل خــاص علــى تحقيــق التــوازن 
ــة).)22  ــادئ القانوني ــان اســتمرارية المب ــة وضم ــع التطــورات التكنولوجي ــف م ــن التكي بي

ويهــدف هــذا النهــج إلــى منــح الوثائــق الإلكترونيــة ذات الحجيــة القانونيــة التــي 
تتمتــع بهــا نظيراتهــا الورقيــة، ممــا يُسُــهم فــي تســهيل وإضفــاء الشــرعية علــى المعاملات 
الإلكترونيــة، وتكــرس المــواد 6- 8 مــن قانــون الأونســيترال للتجــارة الإلكترونيــة 1996 
ــة،  ــاملات الإلكتروني ــي المع ــية ف ــا رئيس ــة ثلاث قضاي ــي لمعالج ــؤ الوظيف ــج التكاف نه

وه�ـي-:

1- الكتاب��ة: حيــث يعتــرف بالمســتندات الإلكترونيــة باعتبارهــا مكافئــة قانون�يًـا للمســتندات 
الورقيــة، شــريطة أن تكــون المعلومــات الــواردة فيهــا قابلــة للحفــظ والوصــول إليهــا عنــد 

الحاجة

2- التوقي��ع: حيــث تــم إضفــاء الصفــة القانونيــة علــى التوقيعــات الإلكترونيــة، شــريطة أن 
عـن موافقـتـه عـلـى محـتـوى المـسـتند تتـيـح تحدـيـد هوـيـة الموـقـع وتُعُبّــر ـ

ــه  ــق مــن سلامت ــن التحق ًـا إذا أمك ــي أصل�ي ــر المســتند الإلكترون ــث اعتب 3- الأـصـل: حي
وإثب�ـات مص�ـدره بوض�ـوح.

ــى  ــة عل ــاملات الإلكتروني ــة المع ــز موثوقي ــي تعزي ــي ف ــذا الإطــار القانون ــد أســهم ه وق
الصعيديــن الوطنــي والدولــي، ممهــًدًا الطريــق أمــام تطــورات تشــريعية تدعــم الاقتصــاد 
الرقم��ي وتُرُسـ�خ مب��دأ الاعت��راف القانون��ي بالوثائ��ق الإلكتروني��ة. وهــو ما أكدتــه المذكرة 
الإيضاحيــة لقانــون التجــارة الإلكترونيــة 1996، علــى أن فكــرة التعــادل الوظيفــي تكمــن 
فــي تحليــل وظائــف المســتندات الورقيــة بغيــة العمــل علــى تحقيــق ذات الوظائــف فــي 

التجــارة الإلكترونيــة )23(.
ــات  ــات والصعوب ــد مــن التحدي ــه العدي ــة هــذا النهــج يواجــه تطبيق  ورغــم أهمي
)24. كمــا أنــه لا يمكــن اعتبــار رســالة البيانــات فــي 

 

أبرزهــا التحقــق مــن الهويــة والأمــان)
(22(  Veerpalu, A. (2019). Op. Cit.‏ P.140
ــون  ــة لقان ــرة الإيضاحي ــي )الأونســيترال(. )1996 .) المذك ــون التجــاري الدول ــم المتحــدة للقان ــة الأم )23( لجن

ــرة 15، ص20. ــة. مرجــع ســابق، الفق الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكتروني
(24) Veerpalu, A. (2019). Op. Cit. P.140.
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ا وظيف�يًـا للمســتند الورقــي، كذلــك لا يقــوم نهــج التكافــؤ الوظيفــي علــى  حــد ذاتهــا نظيــًرً
اعتبــار الشــكل الإلكترونــي فــي حــد ذاتــه نظيــر وظيفــي للشــكل الورقــي ذلــك أن هنــاك 
ــي  ــؤ الوظيف ــى نهــج التكاف ــك يبق اخــتلاف جوهــري فــي طبيعــة كالًا منهمــا)25(. ومــع ذل

ركيــزة أساســية لضمــان مرونــة التشــريعات فــي مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة ). )26
ــية لاشــتراطات  ــف الأساس ــق الوظائ ــى تحقي ــوم عل ــج يق ــذا النه ــة أن ه والحقيق
الشــكل الورقــي وذلــك بغيــة تحقيــق اعتــراف قانونــي بالمكافــئ الإلكترونــي يماثــل 
ذات الاعتــراف الثابــت للمكافــئ الورقــي، متــى توافــرت ذات البيانــات والوظائــف فــي 
المكافــئ الإلكترونــي، وتنصــرف قاعــدة التكافــؤ الوظيفــي إلــى كلا مــن الكتابــة والتوقيــع 
ــاطة  ــكل بس ــي.  فب ــجل الإلكترون ــر الس ــم جوه ــترجاع ،وه ــظ والاس ــيطرة والحف والس
ــتند  ــون المس ــا أن يك ــف منه ــدة وظائ ــي ع ــتند الإلكترون ــي للمس ــئ الورق ــؤدي المكاف ي
مقــروًءً للجميــع، مــع امكانيــة حفظــه فــي صورتــه التــي أنشــأ عليهــا، وإمكانيــة توقيعــه، 

ــة)27(. ــات القضائي ــة والجه ــام الســلطات العام ــداول المســتند أم ــة ت وإمكاني
ــاج ذات الوظائــف  ا رئيســًيًا فــي إعــادة انت ــؤ الوظيفــي دوًرً  ويلعــب نهــج التكاف
ــك  ــراءة، كذل ــابالًا للق ــي ق ــي، فيجــب أن يكــون الســجل الإلكترون ــي المكافــئ الإلكترون ف
ــل  ــي أي وقــت، ويكف ــة اســترجاعه ف ــح مكن ــي بشــكل يتي ــظ الســجل الإلكترون يجــب حف
تحقيــق الأمــان مــن التلاعــب أو الإتلاف، وفــي حالــة توقيعــه إلكترون�يًـا يجــب أن يكــون 

محــدًدًا لهويــة مصــدره)28(.
وتتحقــق الوظائــف الســابق الإشــارة إليهــا فــي المكافــئ الإلكترونــي، عبــر تقنيات 
إلكترونيــة تضمــن إمكانيــة القــراءة، والحفــظ والاســترجاع، والتوقيــع الإلكترونــي، بمــا 
ًـا لــذات القواعــد المطبقــة علــى النظيــر الورقــي، وبســط الاعتــراف  يكفــل معاملتهــا وفق�
القانونــي بهــا)29(. وبمــا يكفــل تطويــع النظــام القانونــي التقليــدي ليتوافــق مــع نظــم تقنيــة 

المعلومــات والاتصــالات الحديثــة)30(.
كمــا اســتخدمت التشــريعات المقارنــة نهــج المكافــئ الوظيفــي فــي التعبيــر عــن 
ــون  ــة لقان ــرة الإيضاحي ــي )الأونســيترال(. )1996 .) المذك ــون التجــاري الدول ــم المتحــدة للقان ــة الأم )25( لجن

ــن 18،17، ص20. ــابق، الفقرتي ــع س ــة. مرج ــارة الإلكتروني ــيترال النموذجــي للتج الأونس
(26(  Veerpalu, A. (2019). Op. Cit. ‏P.140.
ــون  ــة لقان ــرة الإيضاحي ــي )الأونســيترال(. )1996 .) المذك ــون التجــاري الدول ــم المتحــدة للقان ــة الأم )27( لجن

ــرة 15، ص20. ــة. مرجــع ســابق، الفق الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكتروني
ــات بالوســائل  ــة الإثب ــن، هــدى. )2024(. حجي ــد الرحم ــد عب )28( الهويرين�ـي, عب��د الله عل�ـي محم��د  & محم
ــا  ــون بتفهن ــة الشــريعة والقان ــة کلي ي النظــام السعودي-دراس��ة مقارنة. مجل يـة فـ� الالكتروني��ة ف��ي العق��ود الإدارـ

الأشــراف-دقهلية، 29)4(، 4029-4122. ص4098.
ــة  ــى الدعام ــود عل ــدي والموج ــرر التقلي ــن المح ــي بي ــر الوظيف ــدأ النظي ــف. )2017(. مب ــان، يوس )29( رحم

الإلكترونــية ف��ي القان��ون المقارن. مجلــة القانــون والعلــوم السياســية، 3)1(،399-418. ص401.
)30( جمهوريــة العــراق. )2012(.  قانــون التوقيــع الإلكترونــي والمعــاملات الإلكترونيــة رقــم 78 لســنة 2012. 

الوقائــع العراقيــة، العــدد 4260 فــي 2012/11/12.
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العــرض وقبولــه فــي نطــاق تكويــن العقــد الإلكترونــي، حيــث اعتــرف بصحتــه وقابليــة 
ــة  ــك محكم ــذت بذل ــد أخ ــات)31(. وق ــالة بيان ــتخدام رس ــرم باس ــد مُُب ــه كعق ــل علي التعوي
ــا  ــي حكمه ــى ف ــرة الأول ــة، الدائ ــدة الأمريكي ــات المتح ــاس بالولاي ــة تكس ــتئناف ولاي اس
الصــادر بتاريــخ 30 مــارس 2017 ف�ـي القضي�ـة رق�ـم  )CV-00006-16-01 ( حيــث 
تخلــص وقائــع القضيــة فــي اتفــاق شــفهي بيــن مســتثمر ورئيــس احــدى الشــركات بشــأن 
ســداد أمــوال مســتمََثرة، وأكــد المســتثمر تفاصيــل هــذا الاتفــاق عبــر البريــد الإلكترونــي، 
ورد رئيــس الشــركة عليــه بالبريــد الإلكترونــي بعبــارة »نحــن علــى اتفــاق«، دون إدراج 
فـي الخاـنـة المعنوـنـة بـ)ـمـن( “From” وبعد إخلال  فـي ـنـص الرـسـالة، لكـنـه ظهر ـ اـسـمه ـ

رئـيـس الـشـركة بالـسـداد، رـفـع المـسـتثمر دـعـوى تتعـلـق بالاحتـيـال والإخلال بالعـقـد
وقضــت المحكمــة الابتدائيــة جزئ�يًـا لصالــح رئيــس الشــركة، فاســتأنف المســتثمر 
الحكــم، واســتندت محكمــة الاســتئناف إلــى قانــون مكافحــة الاحتيــال فــي تكســاس، الــذي 
يشــترط توقيــع المديــن لإنفــاذ الوعــد بالســداد، واعتبــرت المحكمــة قانــون تكســاس 
الموح�ـد للمع�ـاملات الإلكتروني�ـة )UETA( المرـجـع القانوـنـي المناـسـب، مؤـكـدًةً أن خاـنـة 
“From” فــي البريــد الإلكترونــي تمثــل توقيع�ًـا إلكترون�يًـا، حيــث تــؤدي وظيفــة مماثلــة 
لخان��ة التوقي�ـع فـ�ي المس��تندات التقليدي��ة. وبنــاًءً علــى ذلــك، خلصــت المحكمــة إلــى أن رد 
رئيــس الشــركة عبــر البريــد الإلكترونــي يُعُــد توقيع�ًـا وملــزم قانون�ًـا، ممــا يجعــل الالتــزام 

قانونيـًـا وناـًذًفا
ــة فــي التعامــل مــع المعــاملات  ــة تطــور الأنظمــة القضائي وتعكــس هــذه القضي
الإلكترونيــة، خاصــة وأن المحكمــة أقــرت حجيــة رســالة البيانــات ومضمــون البيانــات 
ــث  ــي، حي ــؤ الوظيف ــج التكاف ــى نه ــا إل ــي حكمه ــة ف ــد اســتندت المحكم ــا، وق ــواردة به ال
اعتبــرت المحكمــة أن بيانــات البريــد الإلكترونــي، يمكــن أن تكــون مكافــئ وظيفــي 
للتوقـيـع التقلـيـدي إذا كاـنـت تـحـدد هوـيـة الـشـخص وتعـكـس نـيـة صاحبـهـا ـفـي الالـتـزام.
ًـا للاعتــراف بالخطابــات الإلكترونيــة  ونلاحــظ أن هــذا الحكــم يعــد تطبيق�ًـا صحيح�
فــي ابــرام الاتفاقيــات التجاريــة، كمــا يتســق والتشــريعات المعنيــة، حيــث طبقــت 
المحكمــة قانــون المعــاملات الإلكترونيــة الأمريكــي الموحــد والــذي يُعُــدُُ تجســيًدًا لقانــون 
ــد القواعــد  ــة 1996 وبمــا يعــزز مــن توحي الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكتروني
ــًعًا  ــا موس ــت مفهوم ــة اعتنق ــا أن المحكم ــة، كم ــارة الإلكتروني ــة بالتج ــة المتعلق القانوني
للتوقيــع الإلكترونــي معتمــدة فــي ذلــك علــى نهــج التكافــؤ الوظيفــي لتحديــد هويــة 

سـالة مـون الرـ تـزام بمضـ تـه للالـ الـشـخص، وانـصـراف نيـ
بيــد أن هــذا الحكــم قــد يثيــر العديــد مــن الاشــكاليات، والتــي تــدور حــول إســاءة 
اســتخدام رســائل البريــد الإلكترونــي، أو الاحتيــال الإلكترونــي، وذلــك فــي ظــل اعتــراف 
المحكـمـة بعـبـارة “From”  كتوقيــع إلكترونــي، وهــو مــا  يدعــو إلــى ضــرورة توخــي 
(31) Hasanov, T. (2023). Op. Cit. P.32.
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ــى ضــرورة  ــيترال عل ــد الأونس ــك تؤك ــي، ولذل ــد الإلكترون ــتخدام البري ــد اس ــذر عن الح
ــتخدام  ــة دون الاس ــن الحيلول ــا يضم ــع بم ــيطرة الموق ــي لس ــع الإلكترون ــوع التوقي خض

الغـيـر قانوـنـي والتنـصـل ـمـن الالتزاـمـات.

 الفرع الثاني
دعم اليقين القانوني للمعاملات الإلكترونية

يضطلــع مبــدأ التكافــؤ الوظيفــي بــدور جوهــري فــي تعزيــز نمــو التجــارة 
الإلكترونيــة وتطورهــا علــى المســتوى العالمــي، وتســعى الأنظمــة القانونيــة فــي مختلــف 
ــذات الحقــوق والالتزامــات  ــة ل ــم إلــى ضمــان خضــوع المعــاملات الإلكتروني دول العال
والآثــار القانونيــة التــي تخضــع لهــا المعــاملات التقليديــة، ويعمــل هــذا النهــج إلــى إزالــة 
ــي التعــاملات  ــة والاتســاق ف ــة والمصداقي ــز الثق ــب الغمــوض والتناقضــات وتعزي جوان
ّـن هــذا المبــدأ الأطــر القانونيــة مــن التطــور لمواجهــة التحديــات  الإلكترونيــة، كمــا يمك�

ــة)32(. ــا طبيعــة المعــاملات الإلكتروني ــي تفرضه ــدة الت الفري
ــا المعلومــات والاتصــالات، لا  ويعــزز نهــج التكافــؤ الوظيفــي تنظيــم تكنولوجي
ــى  ــة عل ــة المطبق ــد القواعــد القانوني ــى توحي ــث يعمــل عل ــود، حي ــون العق ــي قان ســيما ف
الأنشــطة الإلكترونيــة، ممــا يحــد مــن التعقيــد والتخــوف الــذي قــد ينتــاب المســتخدمين، 
ــن  ــد م ــال، ويزي ــي الامتث ــات ف ــى صعوب ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــة متباين ــة قانوني ــود أنظم فوج
ــة  ــطة الرقمي ــل الأنش ــى تكام ــي عل ــؤ الوظيف ــج التكاف ــل نه ــة، ويعم ــات القانوني النزاع
ضمــن الإطــار القانونــي القائــم، دون الحاجــة إلــى تغييــر جوهــري فــي آليــات التعامــل، 

ــا)33(. ــز فعاليته ــة وتعزي ــة القانوني ــي اســتقرار البيئ ــا يســهم ف مم
ــؤ  ــج التكاف ــى أن نه ــض إل ــب البع ــد، فذه ــي للنق ــؤ الوظيف ــرض التكاف ــد تع وق
الوظيفــي غيــر كافٍٍ لمعالجــة المخــاوف التنظيميــة المتعلقــة بالتقنيــات المســتحدثة، وقــد 
ــى أن  ــاج إل ــه يحت ــى أن ــات، علاوًةً عل ــذي تُقُدمــه هــذه التقني ــكار ال يُلُحــق الضــرر بالابت
ــا مــن ِقِبــل المحاكــم والهيئــات التنظيميــة  يُنُفــذ ليــس فقــط مــن ِقِبــل المشــرعين، بــل أيًضً
ــإن هــذا النهــج  ا ف ــًرً ــك، وأخي ــام بذل ــة للقي ــر مهيئ ًـا مــا تكــون غي المســؤولة، والتــي غالب�

ــة للوضــع الراهــن)34(. ــل حماي يُمُث
ــم  ــل، إذ تتس ــل الأمث ــس الح ــي لي ــؤ الوظيف ــج التكاف ــض أن نه ــرى البع ــا ي كم
المســتحدثات التكنولوجيــة بأبعــاد تتجــاوز وظائفهــا، مثــل بنيتهــا وأســاليب تطورهــا، كمــا 
أن القواعــد التقليديــة قــد تنطــوي علــى افتراضــات غيــر معلنــة قــد لا تتماشــى مــع البيئــة 
ًـا بصاحبــه  ــا وثيق� الإلكترونيــة، ويســتدل علــى ذلــك بــأن التوقيــع اليــدوي يرتبــط ارتباًطً
(32) Hasanov, T. (2023). Op. Cit.‏ P.31.
(33) Kulehile, M. R. (2018). Op. Cit. ‏P.62.
(34) Veerpalu, A. (2019). Op. Cit. P.147.
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ويتطلــب حضــوره الفعلــي، بينمــا يعتمــد التوقيــع الإلكترونــي علــى ســرية المفتــاح 
ًـا دون الحاجــة  ّـع، إذ يمكــن إدراجــه إلكترون�ي ــا بالمُُوق� الخــاص، ممــا يجعلــه أقــل ارتباًطً

ــى التواجــد الشــخصي)35(. إل
ــق  ــة تطبي ــد آلي ــار لتحدي ــد كإط ــج يُعُتم ــذا النه ــأن ه ــك ب ــى ذل ــرد عل ــن ال ويمك
القواعــد القانونيــة، والتــي وُُضعــت فــي ســياق المعــاملات التقليديــة، ضمــن البيئــة 
الرقميــة، وبمــا يعــزز مبــدأ القواعــد القانونيــة القائمــة بــديًلاً عــن إنشــاء قواعــد قانونيــة 
ــتجابة  ــي اس ــا ف ــا خاًصً ــس نهًجً ــي يعك ــؤ الوظيف ــى التكاف ــاد عل مخصصــة، وأن الاعتم
القانــون للتطــورات التكنولوجيــة، ولا ننكــر أن التوســع المتســارع فــي التجــارة الرقميــة 
ا  ًـا كبيــًرً والاعتمــاد المتزايــد علــى الأتمتــة فــي إبــرام العقــود واللــذان قــد يشــكلان تحد�ي

ــدأ)36(. ــذا المب له
بيــد أن مبــدأ التكافــؤ الوظيفــي قــد أثبــت فعاليــة بشــكل معقــول، وذلــك فــي توســيع 
نطــاق القواعــد القانونيــة الحاليــة ليشــمل اســتخدام تكنولوجيــات الاتصــالات الإلكترونيــة، 
إلا أنــه يظــل محــل تســاؤل عــن مــدى قدرتــه علــى الاســتمرار فــي تحقيــق ذات الفعاليــة 

فــي عصــر العقــود الخوارزميــة التــي تعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي)37(.
والحقيقــة القائمــة حتــى الآن هــي أن نهــج التكافــؤ الوظيفــي يمنــح الوســائل 
ــه  ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــؤدي ذات ال ــا ت ــا يجعله ــة، مم ــة كامل ــة قانوني ــة صلاحي الإلكتروني
الوســائل التقليديــة، ويــرى بعــض المختصيــن أن الوســائل الورقيــة قــد تتلاشــى مســتقبًلاً، 
ــات  ــة البيان ــات معالج ــاد تقني ــارع واعتم ــي المتس ــور التكنولوج ــل التط ــي ظ ــًةً ف خاص

الإلكترونيــة)38(.
ــي  ــر القانون ــراف بنفــس التأثي ــي يدعــم الإعت ــؤ الوظيف ــإن نهــج التكاف ا ف ــًرً وأخي
للمكافــئ الورقــي  علــى المكافــئ الإلكترونــي، وذلــك مشــروطا بإمــكان المكافــئ الورقــي 
أن يحقــق تقن�يًـا الغــرض الأساســي والوظيفــي للمكافــئ الورقــي علــى الرغــم مــن وجــود 

اختلافــات جوهريــة بينهمــا)39(.

(35( Kulehile, M. R. (2018). Op. Cit.‏ P.66.
(36)Twigg-Flesner, C. (2024). Contract automation–is functional equivalence 
enough? In M. S. Barrera & M. Torsello (Eds.), Routledge handbook on trans-
national commercial law (pp. 474–489). Routledge.P.1.
(37(  Twigg-Flesner, C. (2024). Ibid.‏P.2.
)38(  حجــازي، عبدالفتــاح بيومــي. )2004(. التجــارة الإلكترونيــة وحمايتهــا القانونيــة،  دار الفكــر الجامعــي، 

الإســكندرية، ص200.
(39) Yang, J.-H. (2019). Op. Cit. P.122. 
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 المبحث الأول
 أثر نهج التكافؤ الوظيفي في تطوير القوانين

لمواكبة المستجدات التقنية

ــات  ــن المصطلح ــد م ــرزت العدي ــارع، ب ــي المتس ــور التكنولوج ــل التط ــي ظ ف
الجديــدة التــي لــم تكــن متداولــة فــي الســابق، مثــل الكتابــة الإلكترونيــة، والمســتند 
الإلكترونــي، والســجل الإلكترونــي، والتوقيــع الإلكترونــي، والســيطرة الإلكترونيــة، 
والحفــظ الإلكترونــي، ولــم تكــن القوانيــن المحليــة علــى درايــة بكيفيــة المعالجــة القانونيــة 
ــم  ــو تنظي ــادة نح ــاذ خطــوات ج ــى اتخ ــيترال إل ــة الأونس ــع لجن ــا دف ــم، مم ــذه المفاهي له

يـة بـات الإلكترونـ سـائل الإثـ وـ
ا  وقــد ضــع قانــون الأونســيترال بشــأن التجــارة الإلكترونيــة 1996 إطــاًرً
ــيالًا كامالًا  ــا دل ــة، واعتباره ــا القانوني ــة وحجيته ــراف بالوســائل الإلكتروني ًـا للاعت قانون�ي
فــي الإثبــات، والمســاواة بينهــا وبيــن الوســائل التقليديــة، بحيــث يتمتــع كل منهمــا بــذات 
القــوة القانونيــة والقــدرة علــى الإثبــات، شــريطة اســتيفاء المكافــئ الإلكترونــي لمتطلبــات 

ــة)40(. ــة والسلام ــان الموثوقي ــة لضم قانوني
ــي دعــم  ــي ســاهمت ف ــادئ الأساســية الت ــي مــن المب ــؤ الوظيف ــدّّ نهــج التكاف ويُعُ
ــة  ــة القانوني ــي، إذ تســعى الأنظم ــى المســتوى الدول ــا عل ــة وتطوره التجــارة الإلكتروني
فــي مختلــف الــدول إلــى إرســاء إطــار قانونــي يضمــن خضــوع المعــاملات الإلكترونيــة 
ــدأ  ــة، بمــا يعــزز مب ــى المعــاملات التقليدي ــي تســري عل للحقــوق والالتزامــات ذاتهــا الت

ــي)41(. ــي والوســيط الإلكترون ــن الوســيط الورق ــة بي ــة القانوني ــي المعامل المســاواة ف
وسوف نقسم هذه المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:-

المطلب الأول: أثر التكافؤ الوظيفي على تعزيز البيئة الرقمية.

المطلب الثاني: دور نهج التكافؤ الوظيفي في إرساء فكرة السيطرة الإلكترونية. 

ــيترال  ــون الأونس ــيترال(. )1996 .)قان ــي )الأونس ــون التجــاري الدول ــدة للقان ــم المتح ــة الأم )40( لجن
ــواد 10،9،8،7،6. ــابق، الم ــع س ــة. مرج ــارة الإلكتروني ــي للتج النموذج

(41)  Hasanov, T. (2023). Op. Cit.‏P.31.
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دور نهج التكافؤ الوظيفي في إنفاذ المعاملات الإلكترونية

المطلب الأول
أثر التكافؤ الوظيفي على تعزيز البيئة الرقمية

وقانــون  الإلكترونيــة 1996،  للتجــارة  القانــون  الأونســيترال  قانــون  يوفــر 
الأونســيترال النموذجــي للتوقيعــات الإلكترونيــة 2001 دلــيلان ارشــاديان فــي القانــون 
ــك  ــذ ذل ــؤ الوظيفــي، قائمــان من ــدأ التكاف ــى مب الإلكترونــي، معتمــدان بشــكل أساســي عل
ــة المتخصصــة، ولا  ــي التشــريعات القانوني ــي، ملموســان ف ــا الحال ــى وقتن ــخ وحت التاري
، حيــث يــواصلان التأثيــر فــي التشــريعات  ًـا فعــاالًا ا إرشــادًيًا دول�ي يــزالان يوفــران إطــاًرً
ــريعاتهما  ــة تش ــي صياغ ــدول ف ــن ال ــد م ــي للعدي ــع الرئيس ــا المرج ــا أنهم ــة كم الوطني

نـي نـون الإلكتروـ صـة بالقاـ الخاـ
ويســهم هــذا المبــدأ فــي إزالــة مظاهــر الغمــوض والتبايــن التــي قــد تشــوب البيئــة 
الرقميــة، كمــا يعمــل علــى ترســيخ الثقــة والمصداقيــة والاتســاق فــي العلاقــات التعاقديــة 
الإلكترونيــة، ويُتُيــح فــي الوقــت ذاتــه للأطــر القانونيــة قابليــة التكيــف لمواجهــة التحديــات 

ــة)42(. ــي تفرضهــا طبيعــة المعــاملات الإلكتروني المســتجدة الت

وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي:-

الفرع الأول: دور نهج التكافؤ الوظيفي في الكتابة الإلكترونية.

الفرع الثاني: دور نهج التكافؤ الوظيفي في التوقيع الإلكتروني.

 الفرع الأول
دور نهج التكافؤ الوظيفي في الكتابة الإلكترونية

ــك  ــهادة، وذل ــد الش ــة بع ــة الثاني ــل المرتب ًـا تحت ــة قديم� ــة الإلكتروني ــت الكتاب كان
ا لنــدرة اســتخدامها نتيجــة انتشــار الأميــة آنــذاك ومــع مــرور الوقــت تطــورت الكتابة  نظــًرً
لتصبــح إحــدى أقــوى وســائل الإثبــات، حيــث وُُصفــت بأنهــا دليــل ذو قــوة مطلقــة فــي 

ــات)43(. الإثب
الحقــوق  علــى  الحفــاظ  فــي  الأفــراد  تطلعــات  حققــت  الكتابــة  لأن  وذلــك 
والالتزامــات، بمــا تملكــه مــن وظائــف تكفــل تحقيــق ذلــك، وذلــك مثــل وجــوب أن تكــون 
ــتمرارية،  ــم بالاس ــراءة، وأن تتس ــة للق ــة، وقابل ــة، ومفهوم ــة واضح ــة الإلكتروني الكتاب
بالإضاف��ة إلـ�ى ضـ�رورة حفظه��ا ف��ي ش�ـكلها النهائ�ـي، دون تعديـ�ل أو إتلاف. وعلــى الرغم 
ــه كان مــن الصعــب تحقيــق هــذه  ــد أن ــة، بي ــة التقليدي مــن وضــوح فكــرة وظائــف الكتاب
(42)  Hasanov, T. (2023). Op. Cit.‏P.31.
)43( الســنهوري، عبــد الــرازق. )1968(.  الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، )الإثبات-آثــار الإلتــزام(، دار 

النهضــة العربيــة، ص92.
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الوظائــف والأهــداف فــي بيئــة رقميــة، ولذلــك تــم إيلاء اعتبــار خــاص للوظائــف والمهــام 
الأساســية التــي تؤديهــا الكتابــة التقليديــة، واعــادة انتاجهــا فــي شــكل إلكترونــي مســتعيًنًا 

فــي ذلــك بنهــج التكافــؤ الوظيفــي)44(.
       وعملًيًا توفر رسالة البيانات ذات المستوى الآمن وذات درجات الموثوقية

والســرعة، وذات الوظائــف التــي يوفرهــا المســتند الورقــي، وذلــك متــى توافــرت 
الاشــتراطات الفنيــة والقانونيــة، بيــد أن عوامــل الأمــان التــي يُبُتغــي تحقيقهــا فــي 
المســتندات الإلكترونيــة لا ينبغــي أن تتجــاوز مــا يفــرض فــي بيئــة التعامــل الورقيــة)45(.
ويعكــس نــص المادة )6( مــن قانون الأونســيترال النموذجي للتجــارة الإلكترونية 
1996 تجســيد نهــج التكافــؤ الوظيفــي فــي الكتابــة الإلكترونيــة والتــي نصــت علــى »)1(
ــك  ــات ذل ــة، تســتوفى رســالة البيان ــون أن تكــون المعلومــات مكتوب عندمــا يشــترط القان
ــتخدامها  ــح اس ــو يتي ــى نح ــا، عل ــواردة فيه ــات ال ــى البيان الشــرط إذا تيســر الاطلاع عل
بالرجــوع إليــه لاحقــا. )2( تســري أحــكام الفقــرة )1( ســواء اتخــذ الشــرط المنصــوص 
ــي  ــب الت ــى العواق ــص عل ــرد الن ــون بمج ــي القان ــى ف ــزام، أو اكتف ــكل الت ــا ش ــه فيه علي

تترـتـب إذا ـلـم تـكـن المعلوـمـات مكتوـبـة«
ويشــير النــص ســالف الذكــر إلــى ضــرورة أن تــؤدي الكتابــة الإلكترونيــة 
ــي  ــة ف ــم يشــترط أن تكــون المعلومــات مكتوب ــة، ول ــة التقليدي ــف الأساســية للكتاب الوظائ
شــكل معيــن، كمــا لــم يشــترط اســتخدام وســيط محــدد، بــل اشــترط أن يتــاح الاطلاع علــى 
البيانــات واســتخدامها لاحق�ًـا عنــد الحاجــة لذلــك، كمــا أشــار إلــى أن الاعتــراف برســالة 
البيانــات لا يقتصــر علــى الحــالات التــي يكــون فيهــا اشــتراط الكتابــة إلزام�يًـا، بــل يمتــد 

ًـا إـلـى الحاـلـة الـتـي يـكـون فيـهـا ـعـدم تواـفـر الكتاـبـة يترـتـب أـثـر قانوـنـي معـيـن أيـضً
ــى  ــي عل ــؤ الوظيف ــج التكاف ــر نه ــر تأثي ــالفة الذك ــادة 6 س ــص الم ــا يعكــس ن كم
تطــور القوانيــن لمواكبــة التكنولوجيــا الحديثــة، حيــث أصبــح بالإمــكان اعتماد المســتندات 
الإلكترونيــة كوســيلة قانونيــة للوفــاء بمتطلبات الكتابة، وقد اســتخدمت الكتابــة الإلكترونية 
فــي العديــد مــن التطبيقــات القانونيــة مثــل العقــود الإلكترونيــة، والتــي يتــم ابرامهــا عبــر 
ــي  ــة الت ــوة القانوني ــع بنفــس الق ــي تتمت ــة، والت ــع الإلكتروني ــي أو المواق ــد الإلكترون البري

تتمـتـع بـهـا العـقـود ـفـي البيـئـة الورقـيـة
وبنــاًءً عليــه يــؤدي نهــج التكافــؤ الوظيفــي دروًاً رئيســيَاَ فــي الكتابــة الإلكترونيــة  
ــؤ  ــج التكاف ــر نه ــس أث ــة، وينعك ــة التقليدي ــية للكتاب ــف الأساس ــة الوظائ ــى تلبي ًـا عل قائم�
الوظيفــي علــى الكتابــة الإلكترونيــة مــن خلال تحقيــق عــدة متطلبــات تكمــن فيمــا يلــي:-
ــة لقانــون  ــي )الأونســيترال(. )1996 .) المذكــرة الإيضاحي ــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدول )44(  لجن

ــرة 48، ص34. ــة. مرجــع ســابق، الفق الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكتروني
ــون  ــة لقان ــي )الأونســيترال(. )1996 .) المذكــرة الإيضاحي ــون التجــاري الدول ــة الأمــم المتحــدة للقان )45( لجن

ــرة 15، ص20. ــة. مرجــع ســابق ،الفق الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكتروني
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ــى  ــة إل ــت الحاج ــا وق ــات والاطلاع عليه ــى المعلوم ــول إل ــة الوص : إمكاني أوالًا
ذلــك عبــر تقنيــات إلكترونيــة تضمــن تحقيــق ذلــك)46(. فــإذا اســتطاعت رســالة البيانــات 
تحقيــق هــذه الوظيفــة، فســتكون بمثابــة المكافــئ الوظيفــي للــورق، ولذلــك فــإن الشــرط 
القانونــي لصحــة رســالة البيانــات يكمــن فيمــا إذا كانــت رســالة البيانــات تــؤدي وظيفــة 
إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الــواردة فيهــا لاســتخدامها للرجــوع إليهــا لاحق�ًـا مــن 

عدمــه )47(.
ثان�يًـا: الاســتمرارية، وذلــك مــن خلال إمكانيــة حفــظ الكتابــة الإلكترونيــة بطريقــة 
ــا دون  ــى محتواه ــاظ عل ــل الحف ــا يكف ــد الحاجــة، مم ــا عن ــن ســهولة الرجــوع إليه تضم

تغييــر أو فقــدان، ويعــزز موثوقيتهــا كوســيلة إثبــات قانونيــة)48(.
ــي، دون  ــكلها النهائ ــي ش ــة ف ــة الإلكتروني ــى الكتاب ــاظ عل ــان الحف ًـا: ضم ثالث�
احتمــال تعرضهــا للتلاعــب أو التعديــل، وفــي حــال إجــراء أي تعديــل، ينبغــي أن تتوفــر 
مؤشــرات واضحــة تثبــت وقوعــه، ممــا يتيــح كشــفه بســهولة، ويعــزز موثوقيــة الوثيقــة 

ــف)49(. ــن أي تحري ــا م وسلامته
ــن  ــز بي ــى أي تميي ــى القضــاء عل ــوم عل ــي يق ــؤ الوظيف ــج التكاف ــة أن نه والحقيق
الكتابــة التقليديــة والكتابــة الإلكترونيــة، بحيــث يتمتــع كلا النوعيــن بــذات المعاملــة 
القانونيــة مــن حيــث قابليتهمــا للنفــاذ بموجــب أحــكام القانــون، وبشــرط أن تــؤدي الكتابــة 
ــة  ــت الوثيق ــإذا كان ــة، ف ــة التقليدي ــا الكتاب ــي تحققه ــية الت ــف الأساس ــة الوظائ الإلكتروني
الإلكترونيــة قــادرة علــى أداء هــذه الوظائــف بكفــاءة، فإنهــا تُعُــد معــادالًا وظيف�يًـا للكتابــة 

يـة. التقليدـ
وقد اســتخدمت التشــريعات المقارنة مســميات مختلفة مثل الكتابةالإلكترونية)50(،  

)46( رحمان، يوسف. )2017(. مرجع سابق، ص401.
Lyu, G., & Zhou, S. (2018). Functional-equivalent approach in UNCI�  )47(
 TRAL electronic commerce legislation. In 2018 2nd International Conference
 on Management, Education and Social Science (ICMESS 2018). Atlantis Press.

.P.1542
)48(  حســن أحمــد، خالــد. )2016(. الحجيــة القانونيــة للمســتندات الإلكترونيــة بيــن الفقــه الإسلامــي والقانــون 

	

)49( حســن أحمــد، خالــد. )2019(. المســتند الإلكترونــي ووســائل إثباتــه وحمايتــه، دار الفكــر الجامعــي، 
الإســكندريةص145، 

)50(  جمهوريــة مصــر العربيــة. )2004(.  قانــون التوقيــع الإلكترونــي وتنظيــم خدماتــه رقــم 15 لســنة 2004، 
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د. أسامه محمد علي بسيوني
الســجل  الإلكترونــي)53(،  المحــرر  الإلكترونــي)52(،  المســتند  البيانــات)51(،  رســالة 

ــي)54(.  الإلكترون
المصطلحــات  فــي  المقارنــة  التشــريعات  تبايــن  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
المســتخدمة قــد يثيــر اللبــس والغمــوض، خاصــة وأننــا بصــدد الحديــث عــن مصطلحــات 
متعلقــة بالتقنيــة، مســتقاة عــن قواعــد قانونيــة نموذجيــة صــادر عــن لجنــة دوليــة، يفتــرض 
ــد القواعــد القانونيــة  فيهــا وحــدة المفاهيــم، لا ســيما وأن هدفهــا الرئيســي تنســيق وتوحي

يـة الدولـ
ــة«  ــة الإلكتروني ــح »الكتاب ــذا الموضــع تحــت مصطل ــاول ه ــنا تن ــد استحس  وق
ذلــك أن جميــع المصطلحــات المســتخدمة فــي التشــريعات المقارنــة - مــن وجهــة نظرنــا 
مـن تباينـهـا إلا أنها تجـسـد الفكرة الأساـسـية للكتاـبـة الإلكترونية المتواضـعـة- عـلـى الرـغـم ـ

 الفرع الثاني
دور نهج التكافؤ الوظيفي في معالجة

 إشكالية تقديم الأصل في البيئة الإلكترونية
تعتبــر إشــكاليه تقديــم الأصــل الورقــي أحــد أهــم العقبــات التــي واجهــت التجــارة 
ا أساســًيًا  الإلكترونيــة، ذلــك أن بعــض المســتندات يعتبــر الطابــع الفريــد للأصــل محــوًرً
ــة  ــر قابل ــا أن بعــض المســتندات الغي ــداول، كم ــة للت ــل المســتندات القابل ــا، مث ــي قبوله ف
للتــداول يعــد اســتخدامها فــي شــكلها الأصلــي أمــر ضــروري لبــث الثقــة فــي المعلومــات 
ــة  ــي البيئ ــه ف ــول فكــرة الأصــل المعــول علي ــه مــن الصعــب قب ــد أن ــا55. بي ــواردة فيه ال
الورقيــة وتطبيقــه فــي البيئــة الإلكترونيــة، ذلــك أن رســالة البيانــات المرســلة مــا هــي إلا 

نســخة وليســت أصــل)56(.
وقــد عالجــت الأونســيترال اشــكالية تقديــم الأصــل فــي البيئــة الإلكترونيــة والتــي 

 )51(المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. )2015(. قانــون المعــاملات الإلكترونيــة رقــم 15 لســنة 2015، المــادة 2. 
الجريــدة الرســمية، العــدد 5360، بتاريــخ 16 نيســان 2015.

)52( الإمــارات العربيــة المتحــدة. )2021(.  المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 46 لســنة 2021 بشــأن المعــاملات 
الإلكتروني��ة وخدم�ـات الق��ثة، المــادة 1. الجريــدة الرســمية، العــدد 712، بتاريــخ 30 ســبتمبر 2021.

)53( جمهوريــة مصــر العربيــة. )2004(.  قانــون التوقيــع الإلكترونــي وتنظيــم خدماتــه رقــم 15 لســنة 2004. 
مرجــع ســابق، المــادة 1/ب، حـيـث عرـفـه بأـنـه رـسـالة بياـنـات

)54(المملكــة العربيــة الســعودية. )1428(. نظــام التعــاملات الإلكترونيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/80. 
المــادة 13/1، جريــدة أم القــرى، العــدد )4142( 18 بتاريــخ 1428/3/8هـ

ــون  ــة لقان ــرة الإيضاحي ــي )الأونســيترال(. )1996 .) المذك ــون التجــاري الدول ــم المتحــدة للقان ــة الأم )55( لجن
ــرة 63، ص39. ــة. مرجــع ســابق، الفق الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكتروني

ــم المتحــدة بشــأن  ــة الأم ــي )الأونســيترال(. )2005(. اتفاقي ــون التجــاري الدول ــم المتحــدة للقان ــة الأم )56( لجن
ــرة 166، ص56. ــورك، الفق ــدة، نيوي ــم المتح ة ف��ي العق�ـود الدولي�ـة . الأم ــتخدام الخطاب��ات الإلكترونيـ� اس
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ًـا مــع رســالة البيانــات، والتوقيــع الإلكترونــي، واللذان يســهل استنســاخهما  تتعــارض تمام�
بــدون عنــاء، ودون الكشــف عــن ذلــك معتمــدة فــي ذلــك علــى نهــج التكافــؤ الوظيفــي. 
فقامــت بالبحــث عــن متطلــب تقديــم الأصــل المكتــوب فــي المعــاملات التجاريــة باعتبــار 
هــذا المتطلــب قــد يكــون شــرط لصحــة التصــرف أو شــرًطًا لنفــاذه، وإعــادة إنتــاج هــذا 

المتطلــب فــي بيئــة إلكترونيــة، وهــو إمكانيــة الوصــول والقــراءة)57(.
وقــد بحثــت  قوانيــن الأونســيترال  النموذجــي والاتفاقيــة هــذه المعالجــة، حيــث 
عرفــت الأصــل بأنــه » واســطة يتــم بهــا تثبيــت المعلومــات للمــرة الأولــى«)58(. كمــا تــم 

تعريفــه بأنــه » الوســيلة التــي وضعــت عليهــا المعلومــات أول مــرة«)59(.
وقــد اســتعرض قانــون الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكترونيــة 1996  فــي 
المادتيــن 9،8 تحليــل فكــرة الأصــل الورقــي تمهيــًدًا لوضــع اطــار قانونــي، لهــا وتحقيــق 

وظيفتـهـا، وأهدافـهـا، ـفـي البيـئـة الإلكترونـيـة
ــم المعلومــات  ــه »1- عندمــا يشــترط القانــون تقدي  حيــث قــررت المــادة )8( أن
أو الاحتفاظ بهــا فــي شــكلها الأصلــي، تســتوفى رســالة البيانات هــذا الشــرط، إذا: )أ( وجد 
مــا يعــول عليــه لتأكيــد سلامــة المعلومــات عنــد الوقــت الذي أنشــئت فيــه للمــرة الأولى في 
شــكلها النهائي، بوصفها رســالة بيانات أو غير ذلك، )ب( كانت تلك المعلومات مما يمكن 
 عرـضـه عـلـى الـشـخص المـقـرر أن تـقـدم إلـيـه وذلك عندـمـا يـشـترط تقديم تـلـك المعلومات

2- تســري الفقرة )2( ســواء اتخــذ الشــرط المنصــوص عليــه فيهــا شــكل التــزام أو 
اكتفــى فــي القانــون بمجــرد النــص علــى العواقــب التــي تترتــب علــى عــدم تقديــم البيانــات 
أو عــدم الاحتفــاظ بهــا فــي شــكلها الأصلي.3- لأغــراض الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن الفقــرة 
)1(:)أ( يكــون معيــار تقييــم سلامــة المعلومــات هــو تحديــد مــا إذا كانــت قــد بقيــت مكتملــة 
ــادي  ــرى الع ــاء المج ــرأ أثن ــر يط ــر وأي تغيي ــة أي تظهي ــتثناء إضاف ــر، باس ودون تغيي
للإبلاغ والتخزيــن والعــرض، )ب( تقــدر درجــة التعويــل المطلــوب علــى ضــوء الغرض 

اـلـذي أنـئشت ـمـن اجـلـه المعلوـمـات وعـلـى ـضـوء جمـيـع الـظـروف ذات الصـلـة«
ــم  ــي بتقدي ــب القانون ــتيفاء المتطل ــا لاس ًـا واضًحً ا قانون�ي ــاًرً ــادة 8 إط وتضــع الم
الأصــل الورقــي ومعالجتــه فــي البيئــة الإلكترونيــة، وذلــك بهــدف العمــل علــى ســد الفجوة 
بيــن الأنظمــة القانونيــة التقليديــة، والممارســات التجاريــة الحديثــة المعتمــدة علــى البيئــة 
الإلكترونيــة، كمــا أنهــا تعــزز مــن اســتخدام رســالة البيانــات كوســيلة موثوقــة للإثبــات، 
حيــث أكــدت الأونســيترال علــى ضــرورة أن يكــون  بيانــات النظيــر الإلكترونــي ســليمة 

وقابـلـة للـعـرض
)57( عيساني، طــه، عبد الله، فوزية. )2023(.  مرجع سابق،  ص218.

ــون  ــة لقان ــرة الإيضاحي ــي )الأونســيترال(. )1996 .) المذك ــون التجــاري الدول ــم المتحــدة للقان ــة الأم )58( لجن
ــرة 62، ص39. ــة. مرجــع ســابق، الفق الأونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكتروني

ــة الأمــم المتحــدة بشــأن  ــي )الأونســيترال(. )2005(. اتفاقي ــون التجــاري الدول ــة الأمــم المتحــدة للقان )59(  لجن
ــرة 166، ص56. ي العق�ـود الدولي�ـة.) مرجــع ســابق، الفق ــات الإلكتروني��ة فـ� تخدام الخطاب اسـ�
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وتجســد المــادة )8( نهــج التكافــؤ الوظيفــي لفكــرة الأصــل الورقــي، والمعاييــر 
ًـا للهــدف  القانونيــة التــي يجــب مراعاتهــا حتــى تكــون رســالة البيانــات مســتوفيه وظيف�ي
المتطلــب مــن تقديــم الأصــل فــي البيئــة الورقيــة، وذلــك لضمان حجيتهــا في الإثبــات، كما 
تناولــت المــادة )1/8( معالجــة المكافــئ الوظيفــي لفكــرة الأصــل والتــي يجــب توافرهــا 

فــي رســالة البيانــات، حيــث اشــترط أن تســتوفي رســالة البيانــات عــدة متطلبــات:-
• سلامة المعلومات:	

يجــب أن تكــون رســالة البيانــات تتمتــع بالموثوقيــة بحيــث تكفــل سلامــة المعلومــات التــي 
تحتويـهـا وـعـدم تعرضـهـا للتلاـعـب أو التعدـيـل أو التغيـيـر مـنـذ إنـشـائها بصيغتـهـا النهائـيـة

• قابلية العرض:	
ــرض أن  ــذي يُفُت ــي ال ــى الشــخص المعن ــة للعــرض عل ــات قابل يجــب أن تكــون المعلوم

لـى ذـلـك نـد الحاـجـة إـ يـة الرـجـوع إليـهـا عـ يـه، مـمـا يضـمـن إمكانـ َدَّقم إلـ تُـُ
وتشــير المــادة 2/8 علــى أن هــذه القاعــدة تســري فــي حالــة إذا كان هنــاك التــزام 
ــى  ــط عل ــون ينــص فق ــي، أو إذا كان القان ــي شــكلها الأصل ــم المعلومــات ف ــح بتقدي صري

العواـقـب القانونـيـة لـعـدم تقدـيـم المعلوـمـات أو الاحتـفـاظ بـهـا
كمــا أشــارت المــادة 3/8 إلــى أن هنــاك معيارييــن يحتكــم إليهمــا فــي تقييــم سلامة 
المعلومــات المعيــار الأول: أن تكــون المعلومــات المدرجــة فــي رســالة البيانــات محفوظــة 
ــتثناء  ــك باس ــة، وذل ــات والديموم ــات بالثب ــذه المعلوم ــف ه ــى، وأن تتص ــأتها الأول كنش
التعــديلات المســموح والمــأذون بهــا، ومثــال ذلــك المعلومــات التــي يمكــن إضافتهــا إلــى 
ســند الشــحن الإلكترونــي، كبيانــات موقــع الســفن أو تفاصيــل البضاعــة، والتــي تســهم فــي 
تعزيــز دقــة المســتندات واعتماديتهــا، المعيــار الثانــي: أن يكــون التعويــل علــى رســالة 
ــالة  ــة برس ــروف المحيط ــه والظ ــن أجل ــأت م ــذي أنش ــرض ال ــى الغ ــاًءً عل ــات بن البيان

البياـنـات.
ــي  ــة والت ــات العام ــق قواعــد الإثب ــى اقصــاء تطبي ــدت الأونســيترال عل ــا أك كم
تشــترط تقديــم الأصــل وعــدم انســحابها علــى رســالة البيانــات بشــرط أن تكــون أفضــل 
دليــل متــاح بدرجــة معقولــة يمكــن الحصــول عليــه، وذلــك حيثمــا قــررت المــادة )1/9( 
أن »1- فــي أيــة اجــراءات قانونيــة لا يطبــق حكــم مــن أحــكام قواعــد الإثبــات مــن أجــل 
ــات.  ــالة بيان ــا رس ــرد أنه ــات: )أ( لمج ــل اثب ــات كدلي ــالة البيان ــول رس ــة دون قب الحيلول
)ب( بدعــوى انهــا ليســت فــي شــكلها الأصلــي اذا كانــت هــي أفضــل دليــل يتوقــع بدرجــة 

معقوـلـة ـمـن الـشـخص اـلـذي يستـشـهد بـهـا أن يحـصـل علـيـه«
ويؤكــد النــص الــوارد فــي المــادة 1/9 علــى أحــد المبــادئ الأساســية فــي الإثبــات 
ــات كدليــل  ــة لرســالة البيان ــة القانوني ــكار الحجي القانونــي الحديــث، وهــو عــدم جــواز ان
اثبــات لمجــرد أنهــا لــم تقــدم فــي شــكلها الأصلــي، إلا أن ذلــك مشــروط باعتبارهــا أفضــل 

دلـيـل مـتـاح بدرـجـة معقوـلـة يمـكـن الحـصـول علـيـه



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 24

دور نهج التكافؤ الوظيفي في إنفاذ المعاملات الإلكترونية

وقــد اعتنقــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة 
ــي نصــت  ــادة )4/9( والت ــي نــص الم ــك ف ــدأ، وذل ــة 2005 ذات المب ــود الدولي ــي العق ف
ــكله  ــي ش ــه ف ــاظ ب ــد أو الاحتف ــاب أو العق ــة الخط ــون إتاح ــترط القان ــا يش ــى« حيثم عل
ــك الاشــتراط  ــر ذل ــي، يعتب ــب لعــدم وجــود مســتند أصل ــى عواق ــي، أو ينــص عل الأصل
قــد اســتوفي فيمــا يخــص الخطــاب الإلكترونــي إذا: )أ( وجــدت وســيلة موثــوق بهــا تؤكــد 
سلامــة المعلومــات الــواردة فيــه منــذ الوقــت الــذي أنشــئ فيــه أولا فــي شــكله النهائــي، 
كخطــاب إلكترونــي أو غيــر ذلــك؛ )ب( وكانــت المعلومــات الــواردة فيــه، حيثمــا يشــترط 

أن تـكـون متاـحـة، قابـلـة للـعـرض عـلـى الـشـخص اـلـذي يتعـيـن أن تـتـاح ـلـه«
وتجســد المــادة )4/9( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات 
الإلكترونيــة فــي العقــود الدوليــة 2005 نهــج التكافــؤ الوظيفــي لفكــرة الأصــل الورقــي، 
ــا  ــة، وحجيته ــود الدولي ــي العق ــة ف ــات الإلكتروني ــي للخطاب ــاذ القانون ــان النف ــك لضم وذل
فــي الإثبــات، وذلــك وفق�ًـا لــذات الشــروط الســابق الإشــارة إليــه فيمــا يتعلــق بنــص المــادة 
1/8 مــن قانــون الاونســيترال النموذجــي للتجــارة الإلكترونيــة 1996 والمتعلقــة بسلامــة 

المعلوـمـات وقابلـيـة الـعـرض ونحـيـل إلـيـه منـعـا للتـكـرار.
وعلــى أي حــال فــإن المذكــرة الإيضاحيــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي العقــود الدوليــة 2005 أقــرت بشــكل صريــح بــأن 

ــة)60(. ــوم عليهــا الاتفاقي ــي تق ــة الت ــادئ القانوني ــن المب ــي مــن بي ــؤ الوظيف نهــج التكاف
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ــول  ــة لقب ــة المتباين ــة القانوني ــي الأنظم ــًيًا ف ًـا أساس ــدي متطلب� ــع التقلي ــد التوقي يُعُ
ــات  ــق وإثب ــى الوثائ ــة عل ــتخدم للمصادق ــث يُسُ ــاملات، حي ــي المع ــق ف ــة الوثائ وصلاحي
ًـا أو  ــن حقوق� ــي تتضم ــق الت ــرف بالوثائ ــة لا يُعُت ــة العملي ــن الناحي ــا، فم ــا قانون صحته

ــة)61(. ــراف المعني ــن الأط ــة م ــت موقع ــة إلا إذا كان ــام المحكم ــات أم التزام
ويــؤدي التوقيــع التقليــدي أربــع وظائــف رئيســية تتمثــل في تحديــد هويــة الموقّعّ، 
وإثبــات موافقــة الموق�ّـع علــى محتــوى الوثيقــة، والتأكيــد علــى إدراك الموق�ّـع لمضمــون 
ّـرط الوحيــد  الوثيقــة والتزامــه بهــا، وإثبــات أصالــة المســتند)62(. كمــا يمث�ّـل التوقيــع الش�

ّـة الورقــة العرفيــة)63(.  لصح�

ــة مــن أمانــة  ــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(. )2005(  . مذكــرة إيضاحي )60( لجن
الأونس��يترال بـشـأن اتفاقي��ة الأم�ـم المتح��دة باس��تخدام الخطابــات الإلكتروني��ة فــي العقـ�ود الدولـيـة.  الأمــم المتحــدة، 

نيويــورك، البنــد 159 ومــا بعــده، ص54.
)61( لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(. )2001(. قانــون الأونســيترال النموذجــي 

للتوقيعــات الإلكترونيــة، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، البنــد93، ص52.
(62( Mason, S. (2006). Electronic Signatures in Practice, J. High Tech. L., Vol. 6, P.159.

)63( حجــازي، عبدالفتــاح بيومــي. )2002(. المس��تهلك عب��ر شـ�بكة الانترنت, دار الفكــر الجامعي، 
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ــة  ــد هوي ــى تحدي ــدف إل ــدي يه ــع التقلي ــأن التوقي ــأنه ش ــي ش ــع الإلكترون والتوقي
الشــخص الموقــع، والتعبيــر عــن موافقتــه الصريحــة علــى محتــوى الوثيقــة، فــضالًا عــن 
إثبــات إدراكــه لمضمونهــا ونيــة التزامــه بهــا، والتأكيــد علــى أصالــة المســتند الموقــع، كما 
يُعُــدّّ أحــد المتطلبــات الأساســية التــي يجــب توافرهــا فــي الوثائــق الإلكترونيــة باعتبــاره 

شــرًطًا قانون�يًـا جوهر�يًـا لقبــول وصلاحيــة الوثيقــة)64(.
ويعكــس نهــج التكافــؤ الوظيفــي التركيــز علــى الطريقــة المســتخدمة للتعبيــر عــن 
ــيلة  ــى الوس ــا عل ــع، وإنم ــدي للتوقي ــكل التقلي ــى الش ــز عل ــم التركي ــث لا يت الإرادة، حي
ــاًءً علــى ذلــك  ــة، وبن المســتخدمة للتعبيــر عــن الإرادة ومــدى ملاءمتهــا لطبيعــة المعامل
ًـا للتعبيــر عــن الموافقــة  ف��إن اس��تخدام رم��ز بس��يط مثــل “أواـفـق” يمكــن أن يكــون كاف�ي
عنــد إبــرام اتفاقيــات شــراء إلكترونيــة، دون الحاجــة إلــى التوقيــع الرقمــي فــي صــورة 

ــر بوضــوح عــن إرادة الأطــراف)65 .) صريحــة، طالمــا أن الوســيلة المســتخدمة تعب

كمــا يبــرز نهــج التكافــؤ الوظيفــي أهميــة تحديــد هويــة الشــخص فــي التوقيــع  	
ــتخدام،  ــاءة الاس ــره أو إس ــع أو تزوي ــكار التوقي ــع بإن ــادي الدف ــة لتف ــي خاص الإلكترون
ــزه عمــا  ــع بشــكل جــازم، ويمي ــة الشــخص الموق ــع محــدًدًا لهوي فيجــب أن يكــون التوقي
ّـة بالموقــع وحــده, تتّخّــذ شــكل  ســواه، ولذلــك يتكــون مــن عناصــر فريــدة, وســمات ذاتي�

ــك)66(. ــر ذل ــوز، أو غي ــام, أو رم ــروف, أو أرق ح
كمــا نجــح التوقيــع الإلكترونــي فــي تحديــد مصــدر الوثيقــة الموقّعّــة إلكترون�يًـا، بــل وبشــكل 
أفضــل مــن التّوّقيــع التقليــدي, كمــا مكــن المرســل إليــه مــن التحقــق مــن صحــة الوثيقــة, والكشــف عــن أي تعديــل 
يطــرأ عليهــا. ويتولــى عمليــة التحقــق والفحــص طــرف ثالــث يصــدر شــهادة بذلــك، بحيــث 
يســمح هــذا التحقــق بالتأكيــد علــى هويــة الطــرف المُُوق�ّـع، وكشــف أي تغييــر فــي المســتند 

الإلكترونــي بعــد توقيعــه)67(.
ا لخطــورة  وتتســم منظومــة إنشــاء التوقيــع الإلكترونــي بأنهــا عمليــة معقــدة نظــًرً
ــاعد  ــة تس ــة، وموثوقي ــتراطات تقني ــة اش ــذه العملي ــب ه ــتخدمة، وتتطل ــات المس المعلوم
علــى تحديــد هويــة الشــخص الموقــع. ويتطلــب ذلــك أن يكــون مالــك التوقيــع هو الشــخص 
الوحيــد الــذي يســتحوذ، ويهيمــن علــى منظومــة إصــدار التوقيــع الإلكترونــي الخاصــة بــه 

دون ســواه، بحيــث لا يمكــن لأي شــخص أخــر غيــره اســتخدام هــذا التوقيــع)68(.

الإسكندرية, 2006 , ص 86
 Haileyesus, I. W. (2020). Appraisal of the Ethiopian legal environment in light of )64(
 its compatibility for introduction of electronic bill of lading. Journal of International
.Trade, Logistics and Law, 6(1), P.77
(65( Mason, S. (2006). Op. Cit. ‏p153

)66( عبد الحميد، ثروت. )2007(. مرجع السابق, ص 43, 44.
(67( Mason, S. (2006). Op. Cit.‏P.152.

)68( حسين مطلق التميمي، علاء. )2010(. الأرشيف الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، ص84.
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ــة  ــة الورقي ــم بالوثيق ــاط دائ ــب  ارتب ــدي يرت ــع التقلي ــون التوقي ــبة لك ــا بالنس أم
ــع  ــون التوقي ــأن يك ــة ب ــذه الوظيف ــق ه ــترط تحقي ــد اش ــا. فق ــا إلا بإتلافه ــل عنه لا ينفص
ــا،  ــه عنه ــن فصل ــث لا يمك ًـا بحي ــا وثيق� ــات ارتباًطً ــالة البيان ــا برس ــي مرتبًطً الإلكترون
ــى  ــق عل ــل لاح ــف أي تعدي ــة، وكش ــة الإلكتروني ــى الوثيق ــرات عل ــدوث تغيي ــدم ح وع

التوقيــع)69(.
وعمل�يًـا فقــد اثبــت التوقيــع الإلكترونــي فاعليــة غيــر محــدودة في كافــة المعاملات 
ــة،  ــانونيّةّ، والحكومي ــرّّفات القـ ــود والتّصّـ ــرام العق ــل إب ــك مث ــة, وذل ــة والتجاري المدني

ّـة بكافــة أنواعهــا. والمعــاملات المصرفي�
وقــد رســخت الأونســيترال مبــدأ التكافــؤ الوظيفــي بيــن التوقيعــات الإلكترونيــة 
والتوقيعــات التقليديــة فــي القانــون النموذجــي للتجــارة الإلكترونيــة 1996  فــي المادة )7( 
التــي قــررت أن » 1- عندمــا يشــترط القانــون وجــود توقيــع مــن شــخص، يســتوفى ذلــك 
الشــرط بالنســبة إلى رســالة البيانات إذا: )أ( اســتخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشــخص 
لـواردة ـفـي رـسـالة البياـنـات،  والتدلـيـل عـلـى موافـقـة ذـلـك الـشـخص عـلـى المعلوـمـات اـ
ــذي  ــرض ال ــب للغ ــدر المناس ــا بالق ــل عليه ــرة بالتعوي ــة جدي ــك الطريق ــت تل )ب(  كان
ــاق  ــك أي اتف ــي ذل ــا ف ــي ضــوء كل الظــروف بم ــات ف ــالة البيان ــه رس ــن أجل ــئت م أنش
ــه شــكل  ــذ الشــرط المنصــوص علي ــرة )1( ســواء اتخ ــر. 2- تســري الفق متصــل بالأم
ــى عــدم  ــب عل ــي تترت ــب الت ــى العواق ــص عل ــون بمجــرد الن ــي القان ــى ف ــزام أو اكتُفُ الت

يـع«. جـود التوقـ وـ
للتوقيــع  النموذجــي  قانونهــا  فــي  النهــج  ذات  الأونســيترال  اعتمــدت  كمــا 
ــي يجــب أن  ــادة )6( بوضــع الشــروط الت ــه الم ــا تناولت ــك فيم ــي 2001، وذل الإلكترون
ًـا للتوقيــع التقليــدي، حيــث   ا وظيف�ي يســتوفيها التوقيــع الإلكترونــي ليُعُتمــد بوصفــه نظيــًرً
نصــت علــى«1- حيثمــا يشــترط القانــون وجــود توقيــع مــن شــخص، يُعُــد ذلــك الاشــتراط 
مســتوفى بالنســبة إلــى رســالة البيانــات إذا اســتُخُدم توقيــع إلكترونــي يُعُتمــد عليــه بالقــدر 
المناســب للغــرض الــذي أُنُشــئت أو أُبُلغــت مــن أجلــه رســالة البيانــات، وذلــك فــي ضــوء 
ــرة 1 ســواء أكان  ــق الفق ــة. 2- تنطب ــاق ذي صل ــك أي اتف ــي ذل ــع الظــروف، بمــا ف جمي
الاشــتراط المشــار إليــه فيهــا فــي شــكل التــزام أم كان القانــون يكتفــي بالنــص علــى تبعــات 
تترتــب علــى عــدم وجــود توقيــع. 3-  يُعُتبــر التوقيــع الإلكترونــي قــابالًا للتعويــل عليــه 
لغــرض الوفــاء بالاشــتراط المشــار إليــه فــي الفقــرة 1 إذا: )أ( كانــت بيانات إنشــاء التوقيع 
ّـع دون أي شــخص آخــر. )ب( كانــت  مرتبطــة، فــي الســياق الــذي تُسُــتخدم فيــه، بالموق�
بيانــات إنشــاء التوقيــع خاضعــة، وقــت التوقيــع، لســيطرة الموق�ّـع دون أي شــخص آخــر. 
)ج( كان أي تغييــر فــي التوقيــع الإلكترونــي يحــدث بعــد التوقيــع قــابًلاً للاكتشــاف. )د( إذا 
كان الغــرض مــن اشــتراط التوقيــع قانون�ًـا هــو تأكيــد سلامــة المعلومــات التــي يتعلــق بهــا 
)69( حســين مطلــق التميمــي، علاء. )2010(. حجيــة المســتند الإلكترونــي فــي الإثبــات المدنــي، دار النهضــة 

ــة، القاهــرة، ص147،148. العربي
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التوقيــع، وكان أي تغييــر يجــري فــي تلــك المعلومــات بعــد التوقيــع قــابلا للاكتشــاف«. 
4- لا تحــد الفقــرة 3 مــن قــدرة أي شــخص علــى: )أ( علــى القيــام بــأي طريقــة أخــرى 
ــاء بالاشــتراط المشــار  ــي لغــرض الوف ــع الإلكترون ــى التوقي ــل عل ــة التعوي ــات قابلي بإثب
إليــه فــي الفقــرة 1. أو )ب( علــى تقديــم دليــل علــى عــدم قابليــة التعويــل علــى التوقيــع 

نـي...« الإلكتروـ
ــة 1996   ــارة الإلكتروني ــي للتج ــون النموذج ــن القان ــادة 7 م ــص الم ــد ن ويؤك
ــر  ــالفي الذك ــي 2001، س ــع الإلكترون ــي للتوقي ــون النموذج ــن القان ــادة 6 م ــص الم ون
اعتـمـاد الأونـسـيترال لنـهـج التكاـفـؤ الوظيـفـي ـفـي المعالـجـة القانونـيـة للتوقـيـع الإلكتروـنـي 
حيــث أكــدت علــى أنــه يتمتــع بالحجيــة القانونيــة ذاتهــا التــي يتمتــع بهــا نظيــره التقليــدي، 
ًـا بــه ويتناســب مــع الغــرض الــذي وُُضــع مــن أجلــه، ويــؤدي  شــريطة أن يكــون موثوق�

يـع التقلـيـدي ذات الوظاـئـف الـتـي يحققـهـا التوقـ
كمــا يُضُفــي النصــان ســالفي الذكــر مرونــة قانونيــة محســوبة، حيــث يوفر أســاس 
ــة  ــي دعــم التجــارة الإلكتروني ــهم ف ــا يُسُ ــة، مم ــوي يواكــب التطــورات الرقمي ــي ق قانون
ا  ــاًرً ــح إط ــا يتي ــة، مم ــات الموثوقي ــتويات درج ــى اخــتلاف مس ــي، وعل ــول الرقم والتح
ديناميك�يًـا يتكيــف مــع التطــورات التكنولوجيــة دون المســاس بالأمن القانونــي للمعاملات، 
ومــن ثــم يُعُــد هــذا المبــدأ ركيــزة أساســية فــي دعــم التحــول الرقمــي العالمــي، وترســيخ 
الـثقـة ـفـي التـجـارة الإلكترونـيـة والمـعـاملات الرقمـيـة عـلـى المـسـتويين الوطـنـي والدوـلـي

ا جوهر�يًـا فــي المنظومــة القانونيــة، إذ لــم  ويعكــس النصــان ســالفي الذكــر تطــوًرً
ا علــى الشــكل التقليــدي، بــل أصبــح جوهــره يرتكــز  يعــد التوقيــع فــي حــد ذاتــه مقتصــًرً
علــى تحقيــق وظيفتــه والغايــة القانونيــة منــه فــي إثبــات الهويــة والتعبيــر عــن الإرادة، 
ــة،  ــة اشــتراطات فني حتــى وإن اختلفــت الوســيلة، وقــد قــررت الأونســيترال مجموع
ــي  ــدي والإلكترون ــع التقلي ــن التوقي ــي بي ــؤ الوظيف ــق التكاف ــى تحقي ــة عل ــة، مبني وقانوني

وتتمـثـل فيـمـا يـلـي:-
1- التفــرد فــي التوقيــع الإلكترونــي:  وهــو لكــون  التوقيــع اليــدوي لا يمكــن أن يكــون 
ــع  ــاء التوقي ــات إنش ــون بيان ــب أن تك ــك يج ــه،  كذل ــن صاحب ــدر ع ــا إلا إذا ص صحيًحً

يـره ّـع دون غـ طـة بالموقـ يـة مرتبـ الإلكترونـ
2- الســيطرة الحصريــة علــى التوقيــع الإلكترونــي وهــو مكافــئ وظيفــي لكــون التوقيــع 
التقليــدي شــخصي لا يمكــن لشــخص آخــر تحقيقــه، كذلــك يجــب أن يســتوفى ذلــك فــي 
ّـع هــو الوحيــد الــذي يتحكــم فــي منظومــة انشــاء  التوقي��ع الإلكترون�ـي  بــأن يكــون الموق�

التوقـيـع، مـمـا يضـمـن ـعـدم انتـحـال ـشـخصيته أو اـسـاءة اـسـتعماله.
ــى  ــل عل ــر أو تعدي ــة كشــف أي تزوي ــي لإمكاني ــئ وظيف ــع وهــو مكاف 3- سلامــة التوقي
ــي  ــع الإلكترون ــي التوقي ــك ف ــتوفى ذل ــة، ويس ــتندات الورقي ــي المس ــدي ف ــع التقلي التوقي
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فيجــب أن يكــون أي تغييــر أو تعديــل فــي التوقيــع الإلكترونــي قــابالًا للاكتشــاف، وضمــان 
سلامــة المحتــوى المرتبــط بــه، فيجــب أن يكــون أي تعديــل لاحــق لهــذا المحتــوى قــابالًا 

للاكتشــاف.
ويعتبــر قانــون الأونســيترال القانــون للتجــارة الإلكترونيــة 1996، وقانــون 
الأونســيترال النموذجــي للتوقيعــات الإلكترونيــة 2001 دلــيلان ارشــاديان فــي القانــون 
الإلكترونــي قائمــان منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى وقتنــا الحالــي، ملموســان فــي التشــريعات 
، حيــث يواصلان  ا إرشــادًيًا دول�يًـا فعاالًا القانونيــة المتخصصــة، ولا يــزالان يوفــران إطــاًرً
ــدول فــي  ــد مــن ال ــة كمــا أنهمــا المرجــع الرئيســي للعدي ــر فــي التشــريعات الوطني التأثي

صياـغـة تـشـريعاتهما الخاـصـة بالقاـنـون الإلكتروـنـي

كمــا تأثــرت الاتفاقيــات الدوليــة بالمبــادئ التــي أقرتهــا الأونســيترال، حيــث أن 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن اســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي العقــود الدوليــة 2005 
ــدي  ــع التقلي ــة للتوقي ــة الإثباتي ــق الوظيف ــة لتحقي ــع الإلكتروني ــة التوقي ــى كفاي ــدت عل أك

ًـا)70(. بشــرط أن يحــدد هويــة الشــخص، ويُظُهــر نيتــه فــي التوقيــع، ويكــون موثق�
ــا  ــيترال فيم ــا الأونس ــي أقرته ــد الت ــة القواع ــريعات المقارن ــدت التش ــا اعتم كم
يتعلــق بالتوقيــع الإلكترونــي، وفــي مقدمــة هــذه التشــريعات المشــرع المصــري والــذي 
ا فــي  وضــع عــدة شــروط حتــى يكــون يعتــد بالتوقيــع الإلكترونــي كدليــل إثبــات، متأثــًرً
ذلــك بنهــج التعــادل الوظيفــي، حيــث قــررت المــادة )18( مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي 
أنــه » يتمتــع التوقيــع الالكترونــي بالحجيــة فــي الإثبــات إذا مــا توافــرت فيهــا الشــروط 
ّـع وحــده دون  ّـع وحــده دون غيــره.)ب ( ســيطرة الموق� الآتيــة:)أ ( ارتبــاط التوقيــع بالموق�
غيــره علــى الوســيط الإلكترونــي. )ج( إمكانيــة كشــف أي تعديــل أو تبديــل فــي بيانــات 

المحــرر الالكترونــي أو التوقيــع الإلكترونــي«

وذلــك  النموذجيــة  الأونســيترال  بقوانيــن  العراقــي  المشــرع  تأثــر  كمــا 
الإلكترونــي  التوقيــع  »يحــوز  علــى  نصــت  والتــي   )5( المــادة  فــي  قــرره  فيمــا 
الحجيــة فــي الإثبــات اذا كان معتــًدًا مــن جهــة التصديــق وتوافــرت فيــه الشــروط 
غــيره. دون  وــحده  بالموــقع  الإلكتروــني  التوقــيع  يرتــبط  أن   : :  أوالًا الآتي��ة 
ثانًي��ا: أن يك��ون الوس�ـيط الإلكترون��ي تح��ت س��يطرة الموق��ع وح��ده دون غي��ره. ثالث�ًـا: أن 

يـكـون أي تعدـيـل أو تبدـيـل ـفـي التوقـيـع الإلكتروـنـي ـقـابالًا للكـشـف«

)70( لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(. )2005(. اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
بش��أن اس��تخدام الخطابـ�ات الإلكتروني�ـة فـ�ي العق�ـود الدولي��ة. مرجــع ســابق، المــادة 9.
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كمــا أن المشــرع الســعودي اعتمــد ذات النهــج فــي نظــام التعــاملات الإلكترونيــة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/18 بتاريــخ 8/3/1428هـ حيث نصت المــادة )14/1( 
ــع  ــوه، فإن التوقي ــد أو نح ــتند أو عق ــى مس ــي عل ــع خط ــود توقي ــترط وج ــى “ إذا اش عل
الإلكتروني الــذي يتــم وفقــا لهــذا النظــام يعــد مســتوفيا لهــذا الشــرط، ويعد التوقيــع 

ــة نفســها” ــار النظامي ــه الآث ــع الخطــي، ول ــة التوقي الإلكتروني بمثاب
ــادة  ــص الم ــي ن ــرره ف ــا ق ــك فيم ــج وذل ــرر المشــرع الفرنســي ذات النه ــد ق وق
)1367( مــن القانــون المدنــي الفرنســي بــأن« عندمــا يكــون التوقيــع إلكترون�يًـا؛ يشــترط 
اســتخدام طريقــة موثوقــة تضمــن ارتبــاط التوقيــع بالوثيقــة، وسلامتهــا، وامكانيــة تحديــد 

هوـيـة الموـقـع، ويفـتـرض مصداقـيـة ـهـذه العملـيـة إـلـى أن يـثبـت العـكـس«
وعلــى هــدي مــا ســبق نجــد أن التشــريعات القانونيــة المقارنة ســالفة الذكــر أقرت 
ثلاث ركائــز رئيســية لجعــل التوقيــع الإلكترونــي مكافئ�ًـا وظيف�يًـا للتوقيــع التقليــدي، وتؤثر 
ــك  ــة، وكذل ــة والمصداقي ــي بالموثوقي ــع الإلكترون ــع التوقي ــدى تمت ــي م بشــكل واضــح ف
مــدى تمتعــه بالحجيــة القانونيــة كنظيــره الورقــي، وتشــير الركيــزة الأساســية إلــى ارتبــاط 
التوقيــع بالموق�ّـع وحــده دون غيــره، فــي إشــارة صريحــة إلــى وجــوب أن يكــون التوقيــع 
الإلكترونــي شــخصي، وخــاص، وينفــرد بــه الموقــع، وغيــر متــاح للغيــر اســتخدامه، لا 

ـسـيما وأـنـه الأداة الإلكترونـيـة للتعبـيـر ـعـن الإرادة
أمــا الركيــزة الثانيــة فتتمثــل فــي توافــر الســيطرة الحصريــة، بــأن تكــون منظومة 
إنشــاء بيانــات التوقيــع الإلكترونــي تخضــع لســيطرة وتحكــم الشــخص المعنــي بالتوقيــع 
وحــده، بمــا يحققــه ذلــك مــن صلاحيــة اســتخدام التوقيــع الإلكترونــي للتعبيــر عــن الإرادة 

الصحيـحـة للموـقـع، ودون أي تأثـيـر أو تلاـعـب ـقـد يـنـال ـمـن حجـيـة ـهـذا التوقـيـع
أمــا الركيــزة الثالثــة فتتعلــق بالموثوقيــة وتتمثــل فــي إمكانيــة كشــف أي تعديــل 
أو تبديــل فــي بيانــات التوقيــع الإلكترونــي أو الوثيقــة الإلكترونيــة، وتكفــل هــذه الشــطرة 
ــر  ــات التزوي ــي عملي ــك لتلاف ــي، وذل ــع الإلكترون ــة التوقي ــان سلام ــى ضم ــد عل التأكي
والتعديــل التــي قــد يتعــرض لهــا التوقيــع الإلكترونــي، بمــا يحقــق ضمــان سلامــة التوقيع، 
وسلامــة محتــوى الكتابــة ذاتهــا، ويكفــي أن يكــون هنــاك إمكانيــة للكشــف عــن التعــديلات 
وليــس حجــب التعــديلات، إذ قــد تتــم تعــديلات مســموح بهــا علــى المســتند الإلكترونــي 

لاحـقـة عـلـى التوقـيـع الإلكتروـنـي.
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دور نهج التكافؤ الوظيفي في إنفاذ المعاملات الإلكترونية

 المطلب الثاني
 دور نهج التكافؤ الوظيفي

في إرساء فكرة السيطرة الإلكترونية

الحيازة بوجه عام هي وضع مادي ظاهر يفيد سيطرة الشخص سيطرة فعليه على 
شيء، ويظهر في صورة المالك وهو بصدد ممارسة حق المليكة، وبموجب ذلك يتثنى 

له استعمال الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه، كما يتصرف المالك بملكه)71(. 

وحيــث أن مفهــوم الحيــازة الــوارد فــي القانــون المدنــي لا يمكــن تصــوره 
بشــأن الوثائــق الإلكترونيــة، حيــث تتــم مثــل هــذه المعــاملات فــي بيئــة إلكترونيــة غيــر 
ملموســة، وبالتالــي مــن المســتحيل تطبيــق مفهــوم الحيــازة علــى أشــياء غيــر ماديــة وغير 

ــة)72(. ملموس
ــازة ويمكــن أن تــؤدي  ــة الحي ــة تعــادل وظيف ــم فكــرة بديل ــم تقدي ــك ت ونتيجــة لذل
نفــس الوظيفــة فــي البيئــة الإلكترونيــة، وهــي فكــرة الســيطرة، وعليــه فــإن الشــخص الذي 

يتحكــم فــي الوثيقــة الإلكترونيــة يتمتــع بــذات المركــز القانونــي للشــخص الحائــز)73(.
وعليــه فــإن مصطلــح »الســيطرة الإلكترونيــة مــن المصطلحــات الحديثــة، 
ــاملات  ــي المع ــازة ف ــرة الحي ــول فك ــل قب ــن أج ــح معاصــر وضــروري م ــو مصطل وه

الإلكترونــية وتحقــيق وظائفــها
وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي:-

الفرع الأول: الأصل القانون لفكرة السيطرة الإلكترونية.
الفرع الثاني: أثر التكافؤ الوظيفي على السيطرة الإلكترونية.

)71( الســنهوري، عبــد الــرازق. )بــدون ســنة نشــر(.  الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، الجــزء التاســع، أســباب 

كســب الملكيــة، دار أحيــاء التــراث العربــي، لبنــان،  ص784.
ــة  ــة القابل ــجلات الإلكتروني ــأن الس ــي بش ــيترال النموذج ــون الأونس ــد. )2018(. قان ــادر محم ــم، ن )72( إبراهي

ــر ، ص36. ــي، قط ــر الرقم ــون والعص ــول القان ــي ح ــر العلم ــام 2017، المؤتم ــل لع للتحوي
)73( إبراهيم، نادر محمد. )2018(. المرجع سابق ، ص36.
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 الفرع الأول
الأصل القانوني لفكرة السيطرة الإلكترونية

: الأصل القانوني لفكرة السيطرة أولًاا

يرجــع الفضــل فــي إرســاء مفهــوم الســيطرة كمعــادل وظيفــي للحيــازة إلــى قانون 
ــة ســيطرة  ــاح إمكاني ــذي أت كـي )UETA(، وال يـة الموـحـد الأمريـ عـاملات الإلكترونـ المـ
ــر، بمــا يحقــق  ــى الغي ــل هــذه الســيطرة إل ــة نق ــة، وإمكاني ــة إلكتروني ــى وثيق شــخص عل
وظيفــة الحيــازة الماديــة فــي البيئــة الورقيــة، ويتيــح تــداول الحقــوق فــي بيئــة إلكترونيــة، 
ــكل  ــوق بش ــل الحق ــات نق ــة لإثب ــذه العملي ــى ه ــراف عل ــتخدم بالإش ــام المس ــوم النظ ويق

موثــوق)74(.
وفكــرة الســيطرة متأصلــة فــي قوانيــن الأونســيترال النموذجيــة، ومنــه انتقلت إلى 
التشــريعات المقارنــة، وقــد تــم تقديــم فكــرة الســيطرة صراحــًةً فــي قانــون الأونســيترال 
النموذجــي بشــأن التوقيــع الإلكترونــي لعــام 2001 عنــد الإشــارة إلــى متطلبــات التوقيــع 
ــع  الإلكترونــي واســتخدامه فــي رســالة البيانــات، حيــث أكــد علــى اشــتراط ربــط التوقي

الإلكترونــي حصر�يًـا بالموقــع بشــكل شــخصي)75(.
ــع  ــي مــن خلال ســيطرة الموق ــع الإلكترون ــي التوقي ــة ف ــق الســيطرة الفعلي وتحق
علــى منظومــة إنشــاء التوقيــع الإلكترونــي، واســتعماله، ويكفــل ذلــك مُُكنــة تحديــد هويــة 
ــع  ــرًدًا بإصــدار التوقي ــذي يكــون مســتحوًذًا ومنف ــة، وال ــع بصــورة يقيني الشــخص الموق
الإلكترونــي. ولا يجــوز لأي شــخص آخــر أن يمــارس مثــل هــذه الســيطرة نيابــة عنــه، 

ا عــن إرادتــه ومنتــج للأثــار القانونيــة)76(. بحيــث يكــون التوقيــع الصــادر عنــه معبــًرً
كمــا اعتمــدت فكــرة الســيطرة الفعليــة علــى المســتند الإلكترونــي، وعلــى خطــى 
الأونســيترال اعتمــدت التشــريعات المقارنــة فكــرة »الســيطرة« كمعــادل لفكــرة لمفهــوم 
ــي ذات  ــي ف ــتند الإلكترون ــى المس ــيطر عل ــذي يس ــخص ال ــر الش ــث اعتب ــازة، حي الحي
المركــز القانونــي لحائــز المســتند الورقــي، وفــي حيــن تُسُــتخدم الســيطرة كبديــل للحيــازة، 

فــإن نقــل الســيطرة مــن شــخص إلــى آخــر يعــادل تســليم المســتند الورقــي)77(.

)74(Šafrankom, Z. (2016). The notion of electronic transferable records. Inter EU Law 
East: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integra-
tions, 3(2), P.5.
)75( لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(. )2001(. قانــون الأونســيترال النموذجــي 

للتوقيعــات الإلكترونيــة، مرجــع ســابق، المــادة 6.
)76( حسين مطلق التميمي، علاء. )2010(. الأرشيف الإلكتروني ، مرجع سابق، ص84.

ــجلات  ــتخدام الس ــة باس ــة المتعلق ــائل القانوني ــول المس ــة ح ــن الأمان ــرة م ــدة. )2012  .)مذك ــم المتح )77(الأم
ــرة 51،  ــا، الفق ــون، فيين ــدورة السادســة والأربع ــم A/CN.9/WG.IV/WP.118، ال ــة رق ــة. الوثيق الإلكتروني

ص18.
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ثانًيًا: مفهوم السيطرة الإلكترونية

لــم تحــدد لجنــة )الأونســيترال( أو القوانيــن المقارنــة مفهــوم الســيطرة الإلكترونيــة، 
بــل أشــارت إليهــا فقــط باعتبارهــا تحقــق وظائــف الحيــازة، والتــي تتمثــل فــي الدعايــة 
ــس  ــن بنف ــم يك ــه ل ــد ذات ــي ح ــوم الســيطرة ف ــد مفه ــإن تحدي ــك ف ــع ذل والاســتحواذ، وم

ــازة)78(. ــه فكــرة الســيطرة بتحقيــق وظائــف الحي ــذي تؤدي ــدور ال ــد ال ــة تحدي أهمي

ــة، كان مــن الضــروري تطويــر  ــر البدائــل الإلكتروني ومــن أجــل تســهيل تطوي
ــة؛  ــة الإلكتروني ــي البيئ ــة ف ــم منطقي ــى مفاهي ــة إل ــة القانوني ــازة( مــن الناحي مفهــوم )الحي
ويحتــاج هــذا التطويــر إلــى أن يتــم فهمــه بشــكل موحــد فــي الأنظمــة القانونيــة المختلفــة، 
حيــث أن التوقيــع ومســتندات الملكيــة والصكوك ولا ســيما ســندات الشــحن يتم اســتخدامها 

فــي التجــارة عبــر الحــدود ومعتــرف بهــا دوليــا)79(.
ويمكــن تعريــف الســيطرة بشــكل عــام بأنهــا فكــرة تتيــح التحكــم فــي شــيء مــا 

والقــدرة علــى التلاعــب بمصيــر ذلــك الشــيء)80(. 
والســيطرة الإلكترونيــة تحقــق أهــداف التوقيــع المــادي وبالأخــص وظيفــة الصفة 
الفرديــة بمــا تشــمله مــن خصائــص مميــزة تنبــع مــن حركــة يــد الشــخص، فيعــاد انتــاج 
هــذه الوظائــف فــي التوقيــع الإلكترونــي، فيفتــرض توافــر ســيطرة الفعليــة مــن الشــخص 

الموقــع وحــده دون غيــره علــى آليــة إنشــاء التوقيــع الإلكترونــي)81(.
ــازة  ــوم الحي ــة، وتحــل محــل مفه ــى الأداة الإلكتروني ــق الســيطرة عل ــا تتحق كم
ــل  ــادي قاب ــة م ــتند ملكي ــه مس ــن لأي شــخص لدي ــن يمك ــي حي ــة، فف ــي الأدوات المادي ف
للتــداول تســليم المســتند عــن طريــق نقــل الملكيــة، يمكــن لأي شــخص لديــه مســتند ملكيــة 
إلكترونيــة تســليم المســتند، عــن طريــق نقــل الســيطرة طواعيــة إلــى شــخص آخــر)82(.

)78( Šafranko, Z. (2016). Legal aspects of the use of electronic transferable records in 
commercial transactions (PhD thesis, University of Zagreb, Faculty of Law, Croatia). 
P.191.
)79( Goldby, M. (2011). Legislating to facilitate the use of electronic transferable re�G
cords: A case study. UNCITRAL Colloquium on Electronic Commerce, 22, P.5.
)80(Abdellatif, N.-P. (2020). An Ethereum bill of lading under the UNCITRAL 
MLETR. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 27(2), P271.‏.
ــة،  ــات دراســة مقارن ــي الإثب ــا ف ــع إلكتروني ــة المحــررات الموق ــد. )2011(. حجي ــد محم ــادات، محم )81( الس
ــتندات  ــة للمس ــة القانوني ــد. )2016(. الحجي ــد، خال ــن أحم ــكندرية،  ص132؛ حس ــدة، الإس ــة الجدي دار الجامع

ــة، مرجــع ســابق، ص189 ــي دراســة مقارن ــون الوضع ــي والقان ــه الإسلام ــن الفق ــة بي الإلكتروني
)82(Ahn, B.-S., & Park, T.-H. (2009). A study on the clause of Uniform Commercial 
Code for electronic bills of lading. International Commerce and Information Review, 
Volume 11, Number 2, Jun, P.294.
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د. أسامه محمد علي بسيوني

 الفرع الثاني:
أثر التكافؤ الوظيفي على السيطرة الإلكترونية 

ازدادت أهميــة فكــرة الســيطرة الإلكترونيــة بشــكل خــاص فيمــا يخــص  اســتخدام 
مســتندات الملكيــة والصكــوك الماليــة القابليــن للتــداول فــي بيئــة إلكترونيــة، حيــث أنــه 
مــن الثابــت أن الحيــازة شــرط عــام للمطالبــة بالحقــوق القانونيــة التــي توفرهمــا، كمــا أن 
للحيــازة أهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتداولهمــا بواســطة التســليم أو التظهيــر، وقــد صــادف 

اـسـتخدام ـهـذه الأدوات ـفـي بيـئـة إلكترونـيـة العدـيـد ـمـن التحدـيـات والصعوـبـات.
ــون  ــي، إذ يجــب أن يك ــع الإلكترون ــي التوقي ــرة الســيطرة ف ــد اســتخدمت فك وق
ًـا بشــكل فريــد بالمُُوقِّّقّـع، وأن يكــون خاضع�ًـا لســيطرته. وقــد وفــرت التكنولوجيــا  مرتبط�
ــة  ــة للتوقيــع اليــدوي وقــد ركــزت التشــريعات علــى وظيفــة التوقيــع المتمثل بدائــل عملي
فــي إظهــار النيــة وتوثيــق الهويــة ولا يمكــن اســتيفاء هــذا المعيــار بالكامــل إلا مــن خلال 

اســتخدام وســائل تقنيــة مرتبطــة بشــكل فريــد بالموقــع وحــده، وتخضــع لســيطرته)83(.
وقــد تــم العمــل علــى بحــث وتحليــل هــذه المســألة بشــكل مســتفيض، وتــم الاتفــاق 
علــى إيلاء الاعتبــار للبحــث عــن ســبب أهميــة الحيــازة، إذ فــي إطــار المســتندات 
والصكــوك القابلــة للتــداول  يكــون هنــاك مســتنًدًا أو صــًكًا واحــًدًا قــابالًا للتــداول، يمثــل 
ــد مــن  ــازة توفــر وســيلة لتحدي الحــق فــي الحصــول علــى الســلع أو الأمــوال، فــإن الحي
يحــق لــه المطالبــة بهــذا الحــق، لذلــك لا ينبغــي أن ينصــب التركيــز علــى الحيــازة ولكــن 

ًـا)84(. علــى وظيفــة الحيــازة، والتــي يجــب تكرارهــا إلكترون�ي
ا محور�يًـا فــي تحديــد صاحــب  وتــؤدي الحيــازة وظيفتهــا الأساســية  فتقــوم بــدوًرً
الحــق الــذي يمكنــه  الاســتحواذ والمطالبــة بالحــق، فالحيــازة هنــا لا تُعُــد مجــرد وضــع 
ـمـادي، ب��ل ه��ي وس��يلة قانونيــة لتحدي�ـد الطــرف الموّّخ��ل قانون�ًـا بمباشــرة الحـقـوق .وهــذه 
الوظيفــة هــي التــي يحتــاج إلــى تكرارهــا فــي البيئــة الإلكترونيــة، وقــد نجحــت الســيطرة 

الإلكترونيــة فــي تحقيــق الوظائــف الأساســية للحيــازة)85(.
وتتحقق فكرة الســيطرة الإلكترونية من خلال أداء وظيفتي الدعاية والاســتحواذ، 
فيتــم تحقيــق الدعايــة مــن خلال أن يكــون الشــخص الــذي يتحكــم فــي التوقيــع أو المســتند 
الإلكترونــي محــددًاً الهويــة، ويتــم تحقيــق الاســتحواذ بواســطة القــدرة علــى اتخــاذ قــرار 
ــة يمكــن تحقيــق كًلاً  ادراج التوقيــع أو نقــل المســتند مــن عدمــه، وفــي الممارســة العملي

)83( Keating, S. (2013). Digital Signatures and the Electronic Transfer of Land. Ma�K
saryk University Journal of Law and Technology, 7(1), 49-61, P.59.
)84(Gabriel, H. D. (2020). The UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable 
Records Law: Streamlining monetary payments and the transfer of goods through 
e-commerce. Kilaw Journal, 8(Special Supplement, Issue 4, Part 2), P.206.
)85(Abdellatif, N.-P. (2020). Op. Cit. P.271‏.
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مــن وظيفــة الاســتحواذ ووظيفــة الدعايــة مــن خلال النظــام المســتخدم)86(.
وقــد تــم اعتمــاد هــذه الفكرة فــي القواعــد القانونيــة الدوليــة، مثل قواعــد روتردام، 
ا، قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل  ومؤخــًرً
وبموجــب هــذه القوانيــن، فــإن الســيطرة الحصريــة علــى الســجل الإلكترونــي هــي معــادل 

وظيفــي لحيــازة بوليصة شــحن ورقيــة)87(.
ــة  ــأن الســجلات الإلكتروني ــيترال النموذجــي بش ــون الأونس ــد اســتعرض قان وق
ــا  ــى »عندم ــت عل ــي نص ــادة 10 والت ــص الم ــي ن ــيطرة، ف ــرة الس ــل فك ــة للتحوي القابل
يشــترط القانــون حيــازة مســتند أو صــك قابــل للتحويــل، يُسُــتوفى هــذا الشــرط فيمــا يتعلــق 
بالســجل الإلكترونــي القابــل للتحويــل إذا اســتُخُدمت طريقــة موثوقــة: )أ( لإثبــات ســيطرة 
ــد  ــل؛ و)ب( لتحدي ــل للتحوي ــي القاب ــك الســجل الإلكترون ــى ذل ــة عل ــا حصري شــخص م
ــازة مســتند  ــل حي ــون نق ــا يشــترط القان ــاره المســيطر. عندم ــك الشــخص باعتب ــة ذل هوي
ــى الســجل  ــتوفى هــذا الشــرط مــن خلال نقــل الســيطرة عل ــل، يُسُ ــل للتحوي أو صــك قاب

يـل« بـل للتحوـ نـي القاـ الإلكتروـ
كمــا بــرزت أهميــة فكــرة الســيطرة بشــكل خــاص كبديــل للحيــازة الماديــة لســند 
ــي هــو  ــى ســند الشــحن الإلكترون ــذي يســيطر عل ــر الشــخص ال ــي، فيعتب الشــحن الورق
ــإن  ــي ف ــى شــخص آخــر، وبالتال ــل الســيطرة إل ــه مــن خلال نق ــز، ويســتطيع تداول الحائ

نقــل الســيطرة يكــرس المعــادل الوظيــف  لتســليم ســند الشــحن الورقــي)88(.
كمــا اســتخدم النهــج الســابق فــي التشــريعات المقارنــة وفــي مقدمتهــا دولــة 
ــي2021   ــي العال ــو ظب ــون ســوق أب ــح قان ــي لوائ ــك ف ــة المتحــدة، وذل ــارات العربي الإم
ــازة مســتند  حيــث نصــت المــادة 18 علــى«)1( عندمــا يشــترط التشــريع أو يســمح بحي
ــي  ــجل الإلكترون ــق بالس ــا يتعل ــرط فيم ــذا الش ــتيفاء ه ــم اس ــل، يت ــل للتحوي ــك قاب أو ص
ــى  ــة عل ــيطرة حصري ــاء س ــة:)أ( لإنش ــة موثوق ــتخدام طريق ــم اس ــل إذا ت ــل للتحوي القاب
ذلــك الســجل الإلكترونــي القابــل للتحويــل مــن قبــل شــخص.)ب( تحديــد هــذا الشــخص 
باعتبــاره الشــخص المســيطر. )2( عندمــا يتطلــب التشــريع أو يســمح بنقــل حيــازة مســتند 
ــي  ــجل الإلكترون ــق بالس ــا يتعل ــرط فيم ــذا الش ــتيفاء ه ــم اس ــل، يت ــة للتحوي أو صــك قابل
بـل للتحوـيـل« لـى الـسـجل الإلكتروـنـي القاـ بـل للتحوـيـل ـمـن خلال نـقـل الـسـيطرة عـ القاـ

ــة  ــنة 2018 بمملك ــون 55 لس ــوم بقان ــي المرس ــابق ف ــج الس ــد النه ــك اعتم كذل
ــون فيهــا  َـب القان ــي يتطل� ــى »)1( فــي الأحــوال الت ــن حيــث نصــت المــادة 7 عل البحري
ــل  ــي القاب ــي الســجل الإلكترون ــك ف ــق ذل ــداول، يتحق ــل للت ــازة الســند أو الصــك القاب حي
ــجل  ــى الس ــة عل ــيطرة حصري ــق س ــا لتحقي ــوق به ــة موث مت طريق ــتُخُِدِ ــداول إذا اس للت
)86( Šafranko, Z. (2016). Legal aspects of the use of electronic transferable records in 
commercial transactions. Op. Cit. P.192.
)87(Yang, J.-H. (2019). Op. Cit. P.115,125.
)88( Haileyesus, I. W. (2020). Op. Cit. P.79.
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ــو الشــخص المســيطر  ــذا الشــخص ه ــان أن ه ــا، ولبي َـل شــخص م ــن ب�ِقِ ــي م الإلكترون
علــى الســجل. )2( فــي الأحــوال التــي يتطلــب أو يســمح فيهــا القانــون بانتقــال حيــازة ســند 
أو صــك قابــل للتحويــل، يتحقــق ذلــك فــي الســجل الإلكترونــي مــن خلال نقــل الســيطرة 

تـداول« بـل للـ نـي القاـ لـى الـسـجل الإلكتروـ يـة عـ الحصرـ
أمــا قانــون التوقيــع الإلكترونــي المصــري 2004 فعلــى الرغــم مــن عــدم 
ــيطرة  ــرة الس ــل وفك ــة للتحوي ــة القابل ــتندات الإلكتروني ــرف بالمس ــون يعت ــداره قان اص
عليهــا، كبديــل لفكــرة الحيــازة، بيــد أنــه أقــر فكــرة الســيطرة الإلكترونيــة بمناســبة تناولــه 
ــك  ــي ذل ا ف ــًرً ــات، متأث ــيلة اثب ــي كوس ــع الإلكترون ــول التوقي ــة بقب ــتراطات الخاص الإش
ــة، حيــث قــررت المــادة )18(  ــن الأونســيترال النموذجي ــؤ الوظيفــي وقواني بنهــج التكاف
مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي أنــه » يتمتــع التوقيــع الالكترونــي بالحجيــة فــي الإثبــات 
ــى  ــره عل ــده دون غي ّـع وح ــيطرة الموق� ــة: )ب ( س ــروط الآتي ــا الش ــرت فيه ــا تواف إذا م

ــي« ــيط الإلكترون الوس
كمــا عالجــت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون التوقيــع الإلكترونــي المصــري باســتفاضة 
فكــرة الســيطرة الإلكترونيــة، وذلــك بمناســبة اســتعراض الضوابــط الفنيــة والتقنيــة 
للإثبــات بالوســائل الإلكترونيــة، وذلــك فيمــا  قررتــه المـــــادة 9 مــن أنــه » )أ( أن يكــون 
ًاً تحديــد وقــت وتاريــخ إنشــاء الكتابـــة الإلكترونيـــة أو المحــررات الإلكترونيــة  ًاً فنيــ متاحــ
الرســمية أو العرفيــة، وأن تتــم هـــذه الإتاحـــة مـــن خلال نظــام حفــظ إلكترونــي مســتقل 
ــى  ــك المحــررات، أو لســيطرة المعن ــة أو تل ــر خاضــع لســيطرة منشــئ هــذه الكتابـ وغي
ًاً تحديــد مصــدر إنشــاء الكتابة الإلكترونيـــة أو المحـــررات  ًاً فنيــ بهــا. )ب( أن يكــون متاحــ
الإلكترونيــة الرســمية أو العرفيــة ودرجــة ســيطرة منشــئها علــى هـــذا المـــصدر وعلــى 

الوســائط المســتخدمة فــي إنشــائها«
ــة  ــى منظوم ــة عل ــيطرة فعلي ــر س ــتراط تواف ــادة )11( اش ــتعرضت الم ــا اس كم
إنشــاء التوقيــع الإلكترونــي، وذلــك بإقــرار المســاوة بيــن التحكــم )الســيطرة( والحيــازة، 
وذلــك فيمــا قررتــه مــن أنــه »تتحقــق مــن الناحيــة الفنيــة والتقنيــة، ســيطرة الموقــع وحــده 
دون غيــره، علــى الوســـيط الإلكترونــي المســتخدم فــي عمليــة تثبيــت التوقيــع الإلكترونــي 

عــن طريـــق حيـــازة الموقـــع أو تحكمــه فــي أداة حفــظ المفتــاح الشــفري الخــاص«
كم��ا اعتمــد قانــون التوقيــع الإلكترونــي والمعــاملات الإلكترونيــة العراقــي رقــم 
ًا: أن يكــون  78 لســنة 2012 ذات النهــج، فــي المــادة )5( حيــث نصــت علــى »ثان�يـ
ــادة 20  ــك الم يـره«. وكذل سـيطرة الموق�ـع وح��ده دون غـ ــيط الإلكترون��ي تح�ـت ـ الوس
ــا  ــت دخوله ــن وق ــلة، م ــة مرس ــتندات الالكتروني ــد المس ــى« أوًلاً: تع ــت عل ــي نص والت

قـع ...« سـيطرة الموـ ضـع لـ مـات لا يخـ جـة معلوـ ظـام معالـ نـ

أمــا المشــرع الســعودي فقــد أقــر ذات الفكــرة فــي نظــام التعــاملات الإلكترونيــة 
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الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/18 بتاريــخ 1428/3/8هـــ 80 حيــث نصــت المــادة 
1/13 علــى » يعد الســجل الإلكتروني قــد أرســل عندمــا يدخــل منظومــة بيانــات لا 

تخـضـع لـسـيطرة المنـشـئ...«

فكــرة  اقــرار  إلــى  تشــير  قاعــدة  تنــاول  فقــد  الفرنســي  القانــون  كذلــك 
فــي  وذلــك  الماديــة  للحيــازة  وظيفــي  كنظيــر  الإلكترونيــة  البيئــة  فــي  الســيطرة 
ــبأن مــنه   2/15 المــادة  نــص  قــررت  حيــث    2024 لســنة   537 رقــم   القانــون 
» حائــز الســند الإلكترونــي القابــل للتحويــل هــو الشــخص الــذي يتمتــع لنفســه أو لصالــح 
طــرف ثالــث، بالســيطرة الحصريــة عليــه وتمكنــه هــذه الســيطرة مــن ممارســة الحقــوق 

الـتـي يمنحـهـا ـهـذا الـسـند...«.
 وكذلــك اســتكملت المــادة 5/15 اقــرار اســتخدام فكــرة الســيطرة فــي عمليــات 
التحويــل، و الرهــن، و التظهيــر، ،و التســليم الواقعــة علــى الســند القابــل للتحويــل والتــي 
تنــص علــى »يتــم تحويــل الحقــوق التــي يمنحهــا الســند القابــل للتحويــل أو رهنهــا عــن 
طريــق التظهيــر أو التســليم كضمــان، يســتوفى ذلــك فــي الســند الإلكترونــي القابــل 
للتحويــل عــن طريــق نقــل الســيطرة الحصريــة التــي تمــارس علــى هــذا الســند. وبالنســبة 
ًـا  ــل إلكترون�ي ــل للتحوي ــة القاب ــازة ســند الملكي ــى بيــاض ومــا ينشــئه مــن حي للتظهيــر عل
يســتوفى ذلــك فــي ســند الملكيــة القابــل للتحويــل إلكترون�يًـا باعتبــار الحائــز الشــخص الذي 
 يتمتــع بالســيطرة الحصريــة عليــه«. وكذلــك مــا تناولتــه المــادة 16 والـتـي نـصـت عـلـى

»2- تحديد الحائز باعتباره الشخص الذي يملك السيطرة الحصرية عليه«.
كم��ا اس��تعرض قان��ون   )ESIGN(الأمريكــي فكــرة الســيطرة، كمــا قــرر القســم 
ــت  ــل، إذا أثب ــل للتحوي ــجل قاب ــى س ــيطرة عل ــون للشــخص س ــه »يك ــم 201/ب  بأن رق
النظــام المســتخدم لإثبــات تحويــل المطالبــات فــي الســجل القابــل للتحويــل بشــكل موثــوق 
أن هــذا الشــخص هــو الشــخص الــذي تــم إصــدار الســجل القابــل للتحويــل لــه، أو تحويلــه 

إلـيـه«
ــن  ــتعاضة ع ــى الاس ــير إل ــي إذ يش ــؤ الوظيف ــج التكاف ــم 201 نه ــخ القس ويرس
مصطلــح الحيــازة المســتخدم فــي الوســائل الورقــي بمصطلــح الســيطرة المســتخدم فــي 
البيئــة الإلكترونيــة، ولــه نفــس الحقــوق والدفــوع التــي يتمتــع بهــا حائــز مســتند أو صــك 
ورقــي قابــل للتــداول بموجــب القانــون التجــاري الموحــد الأمريكــي، وتحديــد الشــخص 
المســيطر علــى الســجل الإلكترونــي بواســطة النظــام القائــم علــى إدارة الســجلات 

يـة الإلكترونـ

 ويــعول  قاــنون )ESIGN( علــى النظــام المســتخدم فــي إدارة الســجلات 
ــي  ــي وه ــجل الإلكترون ــى الس ــري عل ــيطر الحص ــخص المس ــد الش ــة لتحدي الإلكتروني
قاعــدة ليــس لهــا صــدى فــي النظيــر الورقــي إذ أن الوظيفــة التــي تؤديهــا الحيــازة للمســتند 
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الورقــي تكمــن فــي الاســتحواذ والانفــراد والهيمنــة علــى المســتند بجانــب وظيفــة الدعايــة 
ــى المســتند وحــده دون ســواه وهــو  ــز هــو المتحكــم والمســيطر عل ــأن الشــخص الحائ ب

نـي أـمـر يتـعـذر انتاـجـه ـفـي الـسـجل الإلكتروـ

 المبحث الثاني
أثر تطبيق نهج التكافؤ الوظيفي على حجية الإثبات الإلكتروني

ــد  ــة تعتم ــي بطريق ــئ الإلكترون ــة بالمكاف ــة المتعلق ــدة القانوني ــاغ القاع ــد تُصُ ق
ــا  ــد تطبيقه ــة عن ــر فعال ــا غي ــة تجعله ــص معين ــك خصائ ــد تمتل ــا، أو ق ــى التكنولوجي عل
ــل هــذه الحــالات يجــوز للمشــرّّع إعــادة صياغــة القاعــدة  ــة، وفــي مث ــة الرقمي فــي البيئ
القانونيــة الخاصــة بالبيئــة الإلكترونيــة أو حتــى وضــع قاعــدة جديــدة بالكامــل، علــى أن 
تكــون هــذه القاعــدة مبنيــة علــى القاعــدة القانونيــة التقليديــة كأســاس، لضمــان انســجامها 
مــع المبــادئ القانونيــة الراســخة وتحقيــق التــوازن بيــن المســتجدات التقنيــة ومتطلبــات 

نـي يـم القانوـ التنظـ

ــي  ــراف القانون ــي الاعت ــه ف ــت فاعليت ــي أثب ــؤ الوظيف ــج التكاف ــة أن نه والحقيق
ــق  ــا الوثائ ــع به ــي تتمت ــة الت ــوة القانوني ــس الق ــة، بنف ــود الذكي ــة، والعق ــق الرقمي بالوثائ
ــي  ــتخدمة ف ــة المس ــورات التقني ــع التط ــل م ــى  التعام ــه عل ــت قدرت ــد أثب ــة، وق الورقي

لـي. نـا الحاـ تـى وقتـ يـة حـ جـارة الإلكترونـ التـ

ويجــب أن يتضمــن تطبيــق التكافــؤ الوظيفــي بُعُديــن أساســيين تكافــؤ التطبيــق، 
ــؤ  ــى تكاف ــز عل ــى التركي ــل إل ــم تمي ــة والمحاك ــات التنظيمي ــؤ النتيجــة، إلا أن الهيئ وتكاف
التطبيــق أكثــر مــن تكافــؤ النتيجــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تفــاوت فــي الاعتــراف القانونــي 
بالمعــاملات الإلكترونيــة مقارنــًةً بنظيراتهــا التقليديــة، وهــو مــا يســتدعي تحقيــق التــوازن 

لضمــان عدالــة وفعاليــة القواعــد القانونــي)89(.

)89(Veerpalu, A. (2019). Op. Cit. P.147.
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المطلب الأول
أثر نهج التكافؤ الوظيفي على حجية الكتابة الإلكترونية

بشــكل عــام تحتــل الكتابــة المرتبــة الأولــى بيــن طــرق الإثبــات فــي النظــم القانونيــة 
المقارنــة، وهــي وســيلة لإثبــات التصرفــات والالتزامــات، والدليــل الكتابــي يأخــذ أشــكاالًا 

عديــدة، بمــا فــي ذلــك الرســائل والبرقيــات)90(.

ا، حيــث تحــول اســتخدامها من الوســائط  ا كبيــًرً وقــد شــهدت الكتابــة التقليديــة تطــوًرً
ــوى باســتخدام  ــق المحت ــي تســمح بتوثي ــة الت ــى الوســائط الإلكتروني ــة إل ــة التقليدي الورقي
وســائط إلكترونيــة متقدمــة، وقــد أدى هــذا التطــور إلــى ظهــور مفهــوم حديــث للإثبــات 
ــذه الأدوات  ــاد ه ــث لاعتم ــعي الحثي ــي، والس ــدم التكنولوج ــع التق ــى م ــي، تتماش الكتاب

ًـا اـسـتناًدًا إـلـى مـبـدأ التكاـفـؤ الوظيـفـي ا قانونيـ رـسـميا ضـمـن إـطـاًرً

 وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي:-

 الفرع الاول: حجية الكتابة الإلكترونية
الفرع الثاني: القابلية للحفظ والاسترجاع الإلكتروني

 الفرع الأول
حجية الكتابة الإلكترونية

منــح قانــون الاونســيترال النموذجــي الكتابــة الإلكترونيــة الحجية القانونيــة الكاملة، 
واعتبرهــا مــن وســائل الإثبــات التــي تتســاوى فــي الحجيــة مــع وســائل الإثبــات التقليديــة، 
ــي  ــات، والت ــي الاثب ــا ف ــات وحجيته ــول رســائل البيان ــادة )9( فكــرة قب ــت الم ــث تناول حي
نصــت علــى«1-  فــي أيــة اجــراءات قانونيــة لا يطبــق حكــم مــن أحــكام قواعــد الإثبــات من 
أجــل الحيلولــة دون قبــول رســالة البيانــات كدليــل اثبــات: )أ( لمجــرد أنهــا رســالة بيانــات. 
)ب(بدعــوى أنهــا ليســت فــي شــكلها الأصلــي إذا كانــت هــي أفضــل دليــل يتوقــع بدرجــة 
معقولــة مــن الشــخص الــذي يستشــهد بهــا أن يحصــل عليــه. 2-  يٌعٌطــي للمعلومــات التــي 

تـكـون عـلـى ـشـكل رـسـالة بياـنـات ـمـا تـسـتحقه ـمـن حجـيـة ـفـي الاثـبـات...«
كمــا أكــدت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي 
العقــود الدوليــة 2005، علــى ذات المبــدأ، وذلــك فــي نــص المــادة )8( والتــي قــررت أنــه 
ــي شــكل  ــه ف ــاذه لمجــرد كون ــة إنف ــد أو إمكاني ــكار صحــة الخطــاب أو العق »لا يجــوز إن

خـطـاب إلكتروـنـي«

ــزام(،  ــار الإلت ــي، )الإثبات-آث ــون المدن ــرح القان ــي ش ــيط ف ــرازق. )1968(.  الوس ــد ال ــنهوري، عب )90( الس
ــابق، ص105. ــع س مرج
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ــالة  ــح رس ــة لمصطل ــة الإلكتروني ــح الكتاب ــيترال( مصطل ــد طــورت )الأونس وق
البيانــات، ومــن ثــم إلــى مصطلــح الســجل الإلكترونــي، ومســاواته بالمســتندات الورقيــة 
كدليــل إثبــات، مــع عــدم جــواز إنــكار حجيتــه القانونية، لمجــرد أنه اتخــذ شــكالًا إلكترونًيًا، 

ومتــى كان يــؤدي ذات الوظيفــة التــي تؤديهــا الكتابــة التقليديــة)91(.
ــا الأونســيترال   ــي أقرته ــادئ الت ــد تأســى المشــرع المصــري بالأســس والمب وق
فــي قانــون التوقيــع الإلكترونــي المصــري رقــم 15 لســنة 2004  حيــث قــررت المــادة 
)15( أن » للكتابــة الالكترونيــة وللمحــررات الالكترونيــة، فــي نطــاق المعــاملات المدنية 
ــة  ــة والمحــررات الرســمية والعرفي ــررة للكتاب ــة المق ــة، ذات الحجي ــة والإداري والتجاري

ـفـي أـحـكام قاـنـون الإثـبـات ـفـي الـمـواد المدنـيـة والتجارـيـة«
ًـا للنــص الســابق قــد أقــر المشــرع المصــري قاعــدة المســاواة بيــن الكتابــة  ووفق�
التقليديــة والكتابــة الإلكترونيــة فيمــا يتعلــق بالحجيــة القانونيــة، وذلــك فــي نطــاق 
المعــاملات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة متــى تــم مراعــاة الشــروط الفنيــة والتقنيــة)92(.
والمعــاملات  الإلكترونــي  التوقيــع  قانــون  فــي  العراقــي  المشــرع  أن  كمــا 
لـة الكتاـبـة الإلكترونـيـة،  الإلكترونيــة رقــم 78 لســنة 2012 أـقـر الحجـيـة القانونـيـة الكامـ
وتمتعه��ا ب��ذات الق�ـوة القانوني��ة الت��ي تتمت��ع بــها نظيراته�ـا الورقي�ـة، حيــث نصــت 
المــادة )13( عـلـى »أوًلاً: تكــون للمســتندات الإلكترونيــة والكتابــة الإلكترونيــة والعقــود 

الإلكتروني��ة ذات الحجي��ة القانوني��ة لمثيلته��ا الورقي��ة”.
كمــا قــرر فــي المــادة )٢٣( تمتــع الأوراق الماليــة والتجاريــة الإلكترونيــة بــذات 
الحجيــة المقــررة لمكافئهــا الورقــي حيــث نصــت علــى” أوًلاً: تكــون للأوراق التجاريــة 
والماليــة الالكترونيــة ذات الحجيــة المقــررة لمثيلاتهــا الورقيــة مالــم ينــص القانــون علــى 

خلاف ذـلـك”
أمــا المشــرع الســعودي فقــد أقــر ذات القاعــدة فــي نظــام التعــاملات الإلكترونيــة 
ــرار  ــى ق ــة عل ــخ 8/3/1428هـــ بالموافق ــم م/18 بتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 80 حيــث نصــت المــادة )5/1( علــى “يكــون للتعــاملات 
أو  نفــي صحتهــا  يجــوز  ولا  الملزمــة،  الإلكترونية حجيتهــا  والســجلات والتوقيعات 

نـي” يـا بـشـكل إلكتروـ يـا أو جزئـ نـع تنفيذـهـا بـسـبب أنـهـا تـمـت كلـ يـذ ولا مـ قابليتـهـا للتنفـ
أمــا المشــرع الأمريكــي فــكان لــه بــاع وأســبقية فــي بحث وتنظيــم هــذه الإعتراف 
بالكتابــة الإلكترونيــة، فتعتبــر مــن أقــدم التشــريعات التــي تناولــت تنظيــم ووضــع أســاس 
قانونــي للإثبــات بالوســائل الإلكترونيــة، وذلــك فــي قانــون التوقيعــات الإلكترونيــة 
)91( قصــار الليــل، عائشــة. )2017(.  حجيــة المحــرر والتوقيــع الإلكترونــي فــي الإثبــات، )رســالة دكتــوراه فــي 

العلــوم القانونيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، الجزائــر( ، ص154.
)92( جمهوريــة مصــر العربيــة. )2004(.  قانــون التوقيــع الإلكترونــي وتنظيــم خدماتــه رقــم 15 لســنة 2004. 

مرجــع ســابق، المــادة 15.
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الفيدرالــي فــي التجــارة العالميــة والوطنيــة رقــم ١٠٦-٢٢٩ -  لســنة 2000 والــذي يشــار 
)ESIGN(. إليــه باختصــار

ــي  ــراف القانون ــى الاعت ــدة عل ــع ع ــي مواض ــون   )ESIGN( ف ــد قان ــد أك وق
ــا  ًـا منهم ــة أ�ي ــكار حجي ــواز إن ــدم ج ــة، وع ــود الإلكتروني ــة والعق ــجلات الإلكتروني بالس
ــى” )1( لا  ــادة )101/أ( عل ــك  الم ــى ذل ــث نصــت عل ــي، حي بســبب شــكلهما الإلكترون
يجــوز إنــكار الأثــر القانونــي أو الصلاحيــة أو قابليــة النفــاذ لتوقيــع، أو عقــد، أو أي ســجل 
آخــر يتعلــق بهــذه المعاملــة، لمجــرد أنــه فــي شــكل إلكترونــي؛ )2( لا يجــوز إنــكار الأثــر 
القانونــي، أو الصلاحيــة، أو قابليــة النفــاذ لعقــد يتعلــق بهــذه المعاملــة، لمجــرد اســتخدام 

توقـيـع إلكتروـنـي أو ـسـجل إلكتروـنـي ـفـي تكويـنـه”
ـًا فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الســجلات  ويرســخ النــص الســابق مبــدًأً عام�
والتوقيعــات الإلكترونيــة ونظيرهــا الورقــي، والغــرض مــن هــذا النــص هــو التحقــق مــن 
صحــة الســجلات والتوقيعــات الإلكترونيــة والنفــاذ القانونــي لهــا، باعتبارهمــا معادلتــان 
ًـا للمســتندات والتوقيعــات الورقيــة، ممــا يُعُــزز موثوقيــة المعــاملات الإلكترونيــة  وظيف�ي
ويواكــب التحــول التشــريعي نحــو اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة  والإعتــراف بهــا 

يـة. بـات ـشـأنها  ـشـأن الوـسـائل التقليدـ كوـسـيلة إثـ
كمــا أن المشــرع الفرنســي أقــر حجيــة الكتابــة الإلكترونيــة وذلــك فيمــا قررتــه 
ـنـص الـمـادة )1366(مــن القانــون المدنــي الفرنســي والتــي نصــت علــى “تتمتــع الكتابــة 
الإلكترونيــة بــذات الحجيــة المقــررة للكتابــة الورقيــة، وذلــك بشــرط امكانيــة تحديــد هويــة 

مصدرـهـا، وأن يـتـم حفظـهـا بطريـقـة تضـمـن سلامتـهـا”
ا في القانــون رقم 537 لســنة 2024 حجية  كمــا أن المشــرع الفرنســي أقــر مؤخــًرً
الســندات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، بعــدم جــواز إنكارهــا بســبب شــكلها الإلكترونــي، 
مســتنًدًا فــي ذلــك علــى الشــروط والأحــكام التــي ســبق أن قررهــا فــي القانــون المدنــي فــي 
المــواد )1367-1366( والتــي تقــرر الإعتــراف بالكتابــة والتوقيــع الإلكترونييــن، حيــث 
نصــت المــادة )15/1( مــن القانــون537 علــى “ يجــوز إثبــات الســند الإلكترونــي القابــل 
للتحويــل المذكــور فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 14 والتوقيــع عليــه وحفظــه فــي شــكل 
إلكترونــي وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 1366 و1367 مــن القانــون 

المدني”.
ــي  ــند الإلكترون ــون للس ــادة )16/1( “يك ــي الم ــرى ف ــرة أخ ــد م ــم التأكي ــا ت كم
القابــل للتحويــل ذات الأثــر القانونــي للســند الورقــي القابــل للتحويــل، بشــرط أن يتضمــن 
ــة  ــة موثوق ــتخدام طريق ــم اس ــل ويت ــل للتحوي ــي القاب ــند الورق ــي الس ــات ف ذات المعلوم

تـي...” يـق الآـ لتحقـ
 ويعــزز القانــون رقــم 537 لســنة 2024مبــدأ التكافــؤ الوظيفــي، مــن خلال 
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ــي  ــند الورق ــي الس ــون ف ــا القان ــي يتطلبه ــات الت ــات والبيان ــر ذات المعلوم ــتراط تواف اش
بإعــادة إنتاجهــا فــي الســند الإلكترونــي القابــل للتحويــل، ممــا يســهم فــي دعــم اســتخدام 
التكنولوجيــا فــي المعــاملات التجاريــة، واتاحــة الســبيل أمام اســتحداث ممارســات تجارية 

يـا ـفـي القاـنـون الفرنـسـي جدـيـدة تعتـمـد عـلـى التكنولوجـ
ويعكــس الإعتــراف بحجيــة الكتابــة الإلكترونيــة التــي أقرتهــا الأونســيترال 
واعتمدتهــا التشــريعات المقارنــة مبــدًأً جوهر�يًـا فــي القواعــد الحديثــة للإثبــات، حيــث تــم 
التأكيــد علــى عــدم جــواز اســتبعاد رســائل البيانــات كدليــل لمجــرد أنهــا وردت فــي شــكل 

نـي. إلكتروـ
ــم  ــي تقيي ــا ف ــر يمكــن الاســتناد عليه ــى عــدة معايي ــدأ الســابق إل ــا يشــير المب كم
موثوقيــة رســالة البيانــات والاعتــراف بهــا، والتــي تتمثــل فــي جــدارة الطريقة المســتخدمة 
ــأ  ــة منش ــن هوي ــن م ــات، والتيق ــة المعلوم ــات، وسلام ــل البيان ــن ونق ــاء وتخزي ــي إنش ف
ــى،  ــأتها الأول ــي نش ــا ف ــة عليه ــدى المحافظ ــود، وم ــكار أو الجح ــادي الإن ــالة، لتف الرس

هـا مـأذون بـ باـسـتثناء التـعـديلات الـ
ويتوافــق هــذا المبــدأ مــع المســتجدات القانونيــة الحديثــة التــي تقــر بقبــول الأدلــة 
الرقميــة، شــريطة امتثالهــا لمعاييــر الموثوقيــة والسلامــة، الأمــر الــذي يســهم فــي ترســيخ 
مبــادئ العدالــة وتعزيــز موائمــة النظــام القانونــي مــع التحــول الرقمــي فــي المعــاملات 

والإـجـراءات القضائـيـة

 الفرع الثاني
القابلية للحفظ والاسترجاع الإلكتروني

نجــح نهــج التكافــؤ الوظيفــي فــي توفيــر حلــول للعديــد مــن الاشــكاليات الأساســية 
القائمــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا، حيــث يوفــر الأســاس لجعــل القانــون الحالــي قــابًلاً 
للتكيــف مــع التقنيــات الرقميــة الجديــدة، كمــا يعمــل كجســر يربــط بيــن القانــون التقليــدي 
بمســتحدثات التجــارة الدوليــة المعتمــدة علــى اســتخدام الوســائل التقنيــة، كمــا يدعــم 

ــة )93(. ويرســخ قوانيــن التجــارة الإلكتروني
ــة لا  ــة خاص ــه أهمي ــة ل ــه التقليدي ــي صورت ــدي ف ــتند التقلي ــظ المس ــر حف ويعتب
يمكــن لأحــد غــض الطــرف عنهــا، حيــث أن محتــوى الوثيقــة قــد يفــرض الاحتفــاظ بهــا 
لمــدة زمنيــة كبيــرة؛ بهــدف تحقيــق الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه كوســيلة للإثبــات، 
والــذي قــد تتطلــب المصلحــة الحفــاظ عليــه، ولكــي تكــون لهــا مصداقيــة، يجــب أن تكــون 
 )93(  Lyu, G., & Zhou, S. (2018). Functional-equivalent approach in UNCITRAL elec� 
tronic commerce legislation. In Proceedings of the 2018 2nd International Confer-
ence on Management, Education and Social Science (ICMESS 2018). Atlantis Press. 
P.1544.
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البيانــات الــواردة فيهــا ثابتــة، و يتــاح الرجــوع إليهــا عنــد الضــرورة)94(.
وحتــى يكــون للمســتند الإلكترونيــة حجيــة قانونيــة يجــب أن يتــم الحفــاظ عليــه 
وإمكانيــة اســترجاعه فــي صورتــه الأصليــة، دون حــدوث أو إدخــال عليــه أي تعــديلات 

غـيـر مـصـرح بـهـا.
ويلعــب نهــج التكافــؤ الوظيفــي دورًاً رئيســًيًا وفعــاالًا فــي وضــع معاييــر أساســية 
يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق ديمومــة المكافــئ الإلكترونــي ومُُكنــة حفظــه واســترجاعه عنــد 
ــف  ــق الوظائ ــة تحقي ــئلة حــول كيفي ــى الأس ــة عل ــل بالإجاب ــا تكف ــك، كم ــى ذل الحاجــة إل
التقليديــة فيمــا يتعلــق بالشــكل المكتــوب والتوقيــع والأصــل والحيــازة مــن خلال تقنيــات 

المعلومــات والاتصــالات)95(.
ذلــك أن المســتند الورقــي يعتــد بــه كدليــل إثبــات بواســطة البيانــات التــي 
يحتويهــا، وحتــى يكتســب المســتند الإلكترونــي ذات الحجيــة القانونيــة ينبغــي أن تكــون 
هــذه البيانــات متــاح الاطلاع عليهــا، بشــكل يضمــن ديمومتهــا وبشــكل يضمــن إمكانيــة 

ــك)96(. ــتند تقتضــي ذل ــي المس ــواردة ف ــات ال ــى كان البيان ــترجاعها مت ــا واس حفظه
ــتويات  ــى مس ــت إل ــث وصل ــا، حي ا ملحوًظً ــوًرً ــظ تط ــات الحف ــهدت آلي ــد ش وق
ــة كبيــرة وقــدرة علــى الاســتدعاء الســريع  ــاءة، تميــزت بســعات تخزيني عاليــة مــن الكف
للمعلومــات، ويُسُــهم ذلــك فــي تحقيــق ديمومــة البيانــات المخزنــة وضمــان اســتمراريتها، 

ــك)97(. ــد الحاجــة لذل ــة الرجــوع إليهــا بشــكل ســريع وآمــن عن فــضالًا عــن إمكاني
ولحفــظ المســتند الإلكترونــي عــدة وســائل، منهــا الأقــراص المرنــة، ويتــم 
ــة بواســطة الحاســوب، كمــا  ــات الإلكتروني اســتخدامها كوســيلة لحفــظ واســترجاع البيان
ــوب  ــة بالحاس ــن متصل ــدة تخزي ــو وح ــب، وه ــرص الصل ــظ الق ــيلة للحف ــتخدم كوس يس
تتميــز بأنهــا تحفــظ وتســتعيد البيانــات بســرعة عاليــة، كمــا يســتخدم كوســيلة للحفــظ شــبكة 
الإنترنــت، حيــث يتــم تخزيــن المعلومــات والبيانــات علــى المواقــع الإلكترونيــة، ويمكــن 

ــت)98(. ــت بشــرط الاتصــال بالإنترن ــي أي وق اســترجاعها ف
ــه، ســواء  ــف حســب نوعــه، وبيانات ــي تختل ــاظ بالمســتند الإلكترون ومــدة الاحتف
ًاً، وتكــون مــدة التقــادم القانونيــة  ًاً أو حكوميــ ًاً أو مدنيــ ًاً تجاريــ كان مســتنًدًا إلكترونيــ

)94( طنطاوي، شادي رمضان إبراهيم .)2016(. مرجع سابق، ص361.
)95(Šafranko, Z. (2016). Legal aspects of the use of electronic transferable records in 
commercial transactions. Op. Cit.164.
ــي، دار  ــاب الثان ــة، الكت ــة العربي ــي التجــارة الإلكتروني ــة ف ــاح بيومــي. )2004(.  مقدم )96( حجــازي، عبدالفت

ــكندرية، ص168. ــي، الإس ــر الجامع الفك
ــم القانونــي لإصــدار وتــداول الشــيكات الإلكترونيــة، دار الأهــرام،  )97(ســعيد، محمــد طلعــت.)2022(. التنظي

ــة، ص261. الدقهلي
)98( حســين مطلــق التميمــي، علاء. )2010(. حجيــة المســتند الإلكترونــي فــي الإثبــات المدنــي، مرجــع ســابق، 

ص133-131.
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للتصرفــات القانونيــة التــي تتــم بطريقــة إلكترونيــة هــي نفســها بالنســبة للأعمــال القانونيــة 
ــة )99(. التقليدي

ــترجاع إذ لا  ــظ والاس ــة الحف ــن عملي ــاك تلازم بي ــى أن هن ــارة إل ــدر الإش وتج
يتصــور أن يتــم حفــظ المســتند دون إمكانيــة اســترجاعه. ويتطلــب ذلــك مراعــاة بعــض 
الضوابــط، وأهمهــا الحفــظ بنفــس البيانــات والطبيعــة التــي أنشــئ بهــا، بحيــث تتضمــن 
ــل  ــال، والمرس ــخ الإرس ــل، وتاري ــاء، والمرس ــخ الإنش ــئ، وتاري ــن المنش ــات ع معلوم
اًً  ــا تتضمــن أيضــ ــا، كم ــي يتضمنه ــة الت ــة العملي ــم وطبيع ــخ الاســتلام، ورق ــه، وتاري إلي

ــا)100(. ــت عليه ــي أدخل معلومــات عــن التعــديلات الت
وقــد أكــدت التشــريعات المقارنــة أهميــة عمليــة الحفــظ والاســترجاع ووضعــت 
لهــا الضوابــط لذلــك، وذلــك مثــل التشــريع الســعودي حيــث تنــاول هــذه المســألة فــي نظــام 
التعــاملات الإلكترونيــة رقــم م/18 بتاريــخ 1428/3/8هـــ حيــث نصــت المــادة )6( علــى 
»1-  مــع عــدم الإخلال بمــا تنــص عليــه المــادة )3( مــن هــذا النظــام؛ إذا اشــترط أي نظام 
فــي المملكــة حفــظ وثيقــة أو معلومــة لأي ســبب فــإن هــذا الشــرط يتحقــق عندمــا تكــون 
تلــك الوثيقــة أو المعلومــة محفوظــة أو مرســلة فــي شكل ســجل إلكتروني ، بشــرط 
ــذي أنشــئ أو أرســل أو تســلم  اة م��ا يل�ـي:)أ( حفظ الســجل الإلكتروني بالشــكل ال مراعـ�
بــه، أو بشــكل يمكــن مــن إثبــات أن محتــواه مطابــق للمحتــوى الــذي أنشــئ بــه أو أرســل 
ب��ه أو ت��م تس��لمه ب��ه. )ب( بقاء الســجل الإلكتروني محفوظــا علــى نحــو يتيــح اســتخدامه 
ــن  ــي تمك ــات الت ــجل الإلكتروني المعلوم ــظ مع الس قـا. )ج( أن تحف يـه لاحـ جـوع إلـ والرـ

ـمـن معرـفـة المنـشـئ والمرـسـل إلـيـه، وتارـيـخ إرـسـالها وتـسـلمها ووقتـهـم«
كذلــك فــإن التشــريع البحرينــي للخطابات والمعــاملات الإلكترونيــة 2018 تناول 
ــى« )أ( إذا أوجــب  ــي المــادة 10 عل ــث نــص ف ًـا حي ــر وضوح� هــذه المســألة بشــكل أكث
القانــون حفــظ أي مســتند أو ســجل أو معلومــات، فيكــون اســتيفاء ذلــك مــن خلال حفــظ 
المســتند أو الســجل أو المعلومــات فــي شــكل ســجل إلكترونــي متــى توافــرت الشــروط 
الآتيــة: )1( أن تكــون المعلومــات الــواردة فــي الســجل الإلكترونــي قابلــة لأنْْ يتــم النفــاذ 
ــم حفــظ الســجل  ًاً. )2( أن يت ــ ــد الرجــوع إليهــا لاحق إليهــا بمــا يمْْكــن مــن اســتعمالها عن
ِـل أو تســلم بــه، أو بشــكل يمكــن إثبــات أنــه يمثــل  الإلكترونــي بالشــكل الــذي أنشــئ أو أرس�
بدقــة المعلومــات الأصليــة التــي تــم إنشــاؤها أو إرســالها أو تســلمها. )3( أن يتــم حفــظ 
ــد مََصــدر الســجل الإلكترونــي والجهــة  ِـدت – تمكــن مــن تحدي ــة معلومــات – إنْْ وُُج� أي
المرســل إليهــا وتاريــخ ووقــت إرســاله أو تســلمه، وذلــك إذا كان المســتنَدَ أو الســجل أو 

المعلوـمـات مـحـل الحـفـظ ـقـد ـتـم إرـسـالها أو تـسـلمها بوـسـائل إلكترونـيـة«

)99( حسين مطلق التميمي، علاء. )2010(. الأرشيف الإلكتروني، مرجع سابق، ص162.
ــي،  ــاب الجامع ــة، دار الكت ــارة الإلكتروني ــي للتج ــم القانون ــز)2020(. التنظي ــد العزي ــرم الله، عب ــن غ )100( ب

الجيــزة، ص131.
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أبــو  بســوق  الخاصــة  الإلكترونيــة  المعــاملات  لائحــة  أكــدت  كمــا 
عــلى نــصت  والــتي   )4( المــادة  فــي  وذلــك  المعنــي  ذات   ظبــي2021 
ــم  ــة إذا ل ــب معين ــى عواق ــاظ بســجل، أو ينــص عل ــون الاحتف ــا يشــترط القان »)1( حيثم
ــم اســتيفاء  ــي إذا ت ــه، يســتوفى هــذا الشــرط بالحفــظ فــي ســجل إلكترون ــاظ ب ــم الاحتف يت
الشــروط التاليــة:- )أ( يحتفــظ بالمعلومــات فــي شــكل الســجل الإلكترونــي يمكــن الوصــول 
ــي  ــي بشــكله الأصل ــاظ بالســجل الإلكترون ــم الاحتف ًـا؛ )ب( يت ــه لاحق� ــه والرجــوع إلي إلي
الــذي تــم إنشــاؤه بهــا، أو بتنســيق يمكــن إثباتــه لنســخ المعلومــات الأصليــة بدقــة؛ )ج( يتــم 
الاحتفــاظ بالمعلومــات الــواردة فــي الســجل الإلكترونــي، -إن وجــدت- والتــي تتيــح تحديــد 
ــي  ــجل الإلكترون ــتلم الس ــل أو اس ــرف أرس ــي، وأي ط ــجل الإلكترون ــة الس ــل وجه أص

وتارـيـخ ووـقـت إرـسـال أو اـسـتلام الـسـجل الإلكتروـنـي«
وق��د أك��د قان��ون   )ESIGN( الأمريكــي علــى أهمية عملية الحفظ والاســترجاع، 
حيــث نصــت ذلــك  المــادة 101/د  علــى »إذا اشــترط قانــون أو لائحــة أو قاعــدة قانونيــة 
أخــرى الاحتفــاظ بعقــد أو ســجل آخــر يتعلــق بمعاملــة تجاريــة وطنيــة أو دوليــة أو تؤثــر 
ــي  ــواردة ف ــات ال ــي للمعلوم ــاظ بســجل إلكترون ــتراط بالاحتف ــك الاش ــتوفى ذل ــا، يس فيه
العقــد أو فــي ســجل آخــر. )أ( يعكــس بدقــة المعلومــات الــواردة فــي العقــد أو فــي ســجل 
آخــر؛ )ب( تظــل متاحــة لجميــع الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم الوصــول إليهــا بموجــب 
النظــام الأساســي أو اللائحــة أو ســيادة القانــون، خلال الفتــرة التــي يتطلبهــا هــذا النظــام 

الأساـسـي أو اللائـحـة أو ـسـيادة القاـنـون«
ــود والســجلات  ــظ العق ــة حف ــى أهمي ويؤك��د قان��ون   )ESIGN( الأمريكــي عل
ــواردة فيهمــا، وإتاحــة الوصــول  ــة المعلومــات ال ــك بشــكل يضمــن دق ــة، وذل الإلكتروني
إليهمــا عنــد الحاجــة إلــى ذلــك مــن قبــل الأشــخاص المرخــص لهــم، وذلــك أمــر بديهــي إذ 
أنــه حتــى يحتــج بالعقــود الإلكترونيــة أو الســجلات  يجــب أن تكــون محفوظــة بشــكل آمــن 

بحـيـث يـكـون هـنـاك إمكانـيـة للاطلاع علـيـه وـقـت الحاـجـة لذـلـك
ًـا نحــو أهميــة تنظيــم عمليــة حفــظ  ًـا واضح� وتُظُهــر التشــريعات المقارنــة اتجاه�
ا جوهرًيًا مــن النظام القانونــي للمعاملات  واســترجاع الوثائــق الإلكترونيــة بوصفهــا جــزًءً
الرقميــة، وهــو مــا يعكــس وعــي المشــرّّعين بأهميــة عمليــة حفــظ واســترجاع الوثائــق 
الإلكترونيــة فــي ضمــان حجيــة الوثائــق الإلكترونيــة، وموثوقيتهــا، تحقيق�ًـا للغــرض الــذي 
أُنُشــئت مــن أجلــه بوصفهــا وســيلة للإثبــات، ولمــا قــد تقتضيــه المصلحــة مــن ضــرورة 
ــتقرار، وأن  ــات والاس ــا بالثب ــواردة فيه ــات ال ــم البيان ــزم أن تتس ــه يل ــا، فإن ــاظ به الاحتف

تـكـون متاـحـة للاطلاع والرـجـوع إليـهـا عـنـد الحاـجـة
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د. أسامه محمد علي بسيوني

المطلب الثاني
الإثبات بالتوقيع الإلكتروني 

: حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات أولًاا
يُسُــتخدم التوقيــع التقليــدي كدليــل مــادي علــى الالتــزام والاثبــات، ويمكــن فحصــه 
بالعيــن المجــردة للتحقــق مــن أي تلاعــب أو تعديــل. ويحتــل التوقيــع أهميــة كبيــرة فــي 
مجــال الإثبــات، ذلــك أن التوقيــع يحــدد شــخصية وهويــة الموقــع، ويتــم الاعتمــاد عليــه 

ا عــن الارادة)101(. فــي إثبــات الالتزامــات، والحقــوق،  بالإضافــة إلا أنــه تعبيــًرً
ويُعُــد التوقيــع متطلب�ًـا أساســًيًا لقبــول وصلاحيــة المســتندات فــي المعــاملات وفــي 
ــة المتباينــة، حيــث يُسُــتخدم للمصادقــة علــى الوثائــق وإثبــات صحتهــا  الأنظمــة القانوني
قانونــا، فمــن الناحيــة العمليــة لا يُعُتــرف بالمســتندات التــي تتضمــن حقوق�ًـا أو التزامــات 

أمــام المحكمــة إلا إذا كانــت موقعــة مــن الأطــراف المعنيــة)102(.
ا نســبًيًا، إلا أنهــا موجود  وعلــى الرغــم مــن ظهــور التوقيعــات الإلكترونيــة مؤخًرً
فــي القانــون منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، ويرجــع الفضــل للجنــة الأونســيترال فــي 
ارســاء قواعــد تنظيمــه معتمــدة علــى مبــدأ التكافــؤ الوظيفــي تبســط حجيــة قانونيــة للتوقيــع 
الإلكترونــي، حيــث أصــدرت قانــون  نموذجــي خــاص بالتوقيــع الإلكترونــي يوفــر للــدول 

إرشــادات عنــد صياغــة التشــريعات التــي تنظــم التجــارة الإلكترونيــة)103(.
اعتمــدت )الأونســيترال( فــي قانونهــا النموذجــي للتوقيعــات الإلكترونيــة 2001 
تعريــف التوقيــع الإلكترونــي فــي المــادة 2/أ حيــث عرفتــه بأنــه »يمكــن اســتخدام البيانــات 
ــة  ــا أو المرتبط ــة إليه ــات أو المضاف ــالة البيان ــي رس ــة ف ــي المدرج ــكل إلكترون ــي ش ف
ًاً بهــا لتحديــد الموقــع فيمــا يتعلــق برســالة البيانــات والإشــارة إلــى موافقــة الموقــع  منطقيــ

عـلـى المعلوـمـات اـلـواردة ـفـي رـسـالة البياـنـات«
 : ــع؛ أولًاا ــن للتوقي ــى وظيفتي ــيترال عل ــز الأونس ــابق تركي ــوم الس ــس المفه ويعك
ــى محتواهــا، فيشــترط أن  ــه عل ــد موافقت ًـا: تأكي ــة، وثاني� ــى الوثيق ّـع عل ــة المُُوق� ــد هوي تحدي
ّـع، واتجــاه إرادة الموقــع نحــو الموافقــة  يكــون التوقيــع الإلكترونــي محــدًدًا لهويــة المُُوق�
ّـع والتوقيــع)104(. علــى مضمــون الوثيقــة، ويتــم ذلــك بواســطة توافــر الصلــة بيــن المُُوق�

)101( الهــواري، صفــوان حمــزة إبراهيــم عيســى.)2016(. الأحــكام القانونيــة لعقــود التجــارة الإلكترونيــة، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص177.

ــون  ــة لقان ــي )الأونســيترال(. )2001(. المذكــرة الإيضاحي ــون التجــاري الدول ــة الأمــم المتحــدة للقان )102( لجن
ــد93، ص52. ــورك، البن ــم المتحــدة، نيوي ــة، الأم الأونســيترال النموذجــي للتوقيعــات الإلكتروني

)103( Keating, S. (2013). Op. Cit.‏ P.52.
)104( Keating, S. (2013). Ibid. ‏P.52.
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كمــا كرســت الأونســيترال فــي القانــون ســالف الذكــر قاعــدة مفادهــا عــدم جــواز 
ــة الموجــود فيهــا، وأكــدت  ــة الإلكتروني ــي، بســبب البيئ ــع الإلكترون ــة التوقي ــكار حجي إن
ــة،  ــا والرســالة التقليدي ــة الرســائل الموقعــة إلكتروني علــى عــدم وجــود تبايــن فــي معامل

.)105(
ًـا  والتــي تحمــل توقيعــا خط�ي

 ولضمــان تحقيــق هــذه الحجيــة يجــب تخضــع منظومة إنشــاء التوقيــع الإلكتروني 
لســيطرة الموق�ّـع وقــت التوقيــع، فينبغــي أن تكــون الأداة المُُســتخدمة للتوقيــع أ�يًـا مــا كان 

نوعهــا خاضعــًةً لســيطرة المُُوقِّّقّـع الحصريــة وقت التوقيــع)106(.
ثانًيًا: موقف التشريعات المقارنة من حجية التوقيع الإلكتروني

ًـا يمثــل نقلــة نوعيــة فــي قواعــد الإثبــات   ا قانون�يًـا هام� تكــرس الأونســيترال محــوًرً
يتمثــل فــي اقــرار حجيــة التوقيــع الإلكترونــي كأداة تســتخدم فــي الإثبــات، تتيــح تحديــد 
هويــة الموقــع، والتعبيــر عــن ارادتــه، ويعكــس هــذا النهــج تحــوالًا جوهر�يًـا فــي وســائل 
ا علــى الوســائل التقليديــة ، بــل امتــد  التوثيــق والإثبــات، حيــث لــم يعــد التوقيــع مقتصــًرً

ليـشـمل أي المخرـجـات التقنـيـة الحديـثـة

والاعتــراف القانونــي بالتوقيــع الإلكترونــي يأتــي فــي إطــار التطــور التشــريعي 
الــذي يشــهده العالــم أجمــع، لمواكبــة التحــول الرقمــي فــي المعــاملات المدنيــة والتجاريــة، 
ًـا قانون�يًـا دول�يًـا نحــو تعزيــز الثقــة القانونيــة فــي الوســائل الإلكترونيــة، وبما  ويُجُس�ّـد توجه�
ينعكــس علــى التجــارة الدوليــة مــن خلال خلــق بيئــة قانونيــة جاذبــة للاســتثمار، حيــث 
ا قانونيًــا واضحـًـا لحماـيـة الأـطـراف المعنـيـة الـتـي تـسـتخدم ـهـذه التكنولوجيا يرـسـخ إـطـاًرً

وقــد اعتمــدت الأونســيترال نهــج التكافــؤ الوظيفــي فــي التوقيعــات الإلكترونيــة، 
ففــي حيــن أن التوقيــع التقليــدي يعمــل علــى تحــدي هويــة الموقــع والتعبيــر عــن إرادتــه، 
يقــوم التوقيــع الإلكترونــي بتحقيــق ذات الوظيفــة مــن خلال ربــط بيانــات فريــدة بشــخص 
معيــن، وعلــى أن يتحقــق لهــذا الشــخص ســيطرة حصريــة علــى منظومــة بيانــات إنشــاء 
ــي  ــع الإلكترون ــى نتيجــة محســومة أن يكــون التوقي ــود إل ــا يق ــي، وبم ــع الإلكترون التوقي

يـحـدد هوـيـة الـشـخص ـشـأنه ـشـأن التوقـيـع التقلـيـدي
للتوقيــع الإلكترونــي  القانونيــة  التشــريعات المقارنــة إقــرار الحجيــة  تبنــت 
والمســاواة بينــه وبيــن التوقيــع التقليــدي، وعــدم جــواز إنــكار حجيــة التوقيــع بســبب أنــه 

نـي. شـكل إلكتروـ فـي ـ ورد ـ
ــراف  ــذات الاعت ــي ب ــع الإلكترون ــة التوقي ــري حجي ــرع المص ــر المش ــث أق حي
ــم 15  ــي المصــري رق ــع الإلكترون ــون التوقي ــي قان ــك ف ــدي، وذل ــره التقلي ــرر لنظي المق
ــي نطــاق  ــي، ف ــع الالكترون ــى »للتوقي ــي نصــت عل ــي المــادة )15( والت لســنة 2004 ف
ــون  ــة لقان ــي )الأونســيترال(. )2001(. المذكــرة الإيضاحي ــون التجــاري الدول ــة الأمــم المتحــدة للقان )105( لجن

ــد 107. ــة، مرجــع ســابق، ص58 البن ــات الإلكتروني الأونســيترال النموذجــي للتوقيع
)106(Keating, S. (2013). Op. Cit..‏ P.52.
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المعــاملات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة، ذات الحجيــة المقــررة للتوقيعــات فــي أحــكام 
ــة«  ــة والتجاري ــي المــواد المدني ــات ف ــون الإثب قان

كـمـا أن المـشـرع العراـقـي مـنـح التوقـيـع الإلكتروـنـي الحجـيـة القانونـيـة الكامـلـة، 
ــع  ــون التوقي ــي قان لـك ف يـره الورق��ي، وذـ ا نظـ تـع بهـ� وبنف��س الق��وة القانوني��ة الت��ي يتمـ
ــك  ــى ذل ــم 78 لســنة 2012، حيــث نصــت عل ــة رق الإلكترونــي والمعــاملات الإلكتروني
المــادة  )4( بـ�أن »يكــون للتوقيــع الإلكترونــي فــي نطــاق المعــاملات المدنيــة والتجاريــة 

يـع الخـطـي« قـررة للتوقـ يـة المـ يـة ذات الحجـ والإدارـ
أمــا المشــرع الســعودي فتنــاول ذات الفكــرة فــي نظــام التعــاملات الإلكترونيــة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/18 بتاريــخ 8/3/1428ه��ـ حيــث نصت المــادة )1/5( 
علــى »يكــون للتعــاملات والســجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتهــا الملزمــة، ولا 
يجــوز نفــي صحتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ ولا منــع تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت كليــا أو جزئيــا 

بـشـكل إلكتروـنـي«
ــون  ــذي ألغــى نــص المــادة 1316/3 مــن القان وبالنس��بة للمشـ�رع الفرنس��ي وال
ــرر  ــر 2016، وق ــي 10 فبراي ــم 131 الصــادر ف ــر رق ــي بموجــب الأم ــي الفرنس المدن
دمــج الأحــكام المتعلقــة بالكتابــة والتوقيــع الإلكترونــي فــي المــواد مــن 1365 إلــى 1367 

ـمـن القاـنـون المدـنـي الفرنـسـي
 حيــث اعتــرف المشــرع الفرنســي بالحجيــة القانونية الكاملــة للتوقيــع الإلكتروني 
ــة وذلــك فيمــا قــرره فــي نــص المــادة  ــه وبيــن التوقيــع التقليــدي فــي الحجي وســاوى بين
ــة  ــي يحــدد هوي ــع هــو إجــراء قانون ــأن« التوقي ــي الفرنســي ب ــون المدن 1367 مــن القان
ًـا؛  ــع إلكترون�ي ــه علــى الالتزامــات... وعندمــا يكــون التوقي مصــدره، ويعبــر عــن موافقت
يشــترط اســتخدام طريقــة موثوقــة تضمــن ارتبــاط التوقيــع بالوثيقــة، وسلامتهــا، وامكانيــة 

تحدـيـد هوـيـة الموـقـع، ويفـتـرض مصداقـيـة ـهـذه العملـيـة إـلـى أن يـثبـت العـكـس«
ــراف  ــى الاعت ــي مواضــع عــدة عل ــي ف كم�ـا أك�ـد قان�ـون   )ESIGN( الأمريك
القانونــي بالتوقيــع الإلكترونــي وعــدم جــواز إنــكار حجيتــه والمســاواة بينــه وبيــن التوقيــع 
ــر  ــكار الأث ــى »)1( لا يجــوز إن ــادة 101/أ عل ــك  الم ــى ذل ــث نصــت عل ــدي، حي التقلي
القانونــي أو الصلاحيــة أو قابليــة النفــاذ للتوقيــع لمجــرد أنــه فــي شــكل إلكترونــي؛ )2( لا 
يجــوز إنــكار الأثــر القانونــي أو الصلاحيــة أو قابليــة النفــاذ لعقــد يتعلــق بهــذه المعاملــة 

لمـجـرد اـسـتخدام توقـيـع إلكتروـنـي أو ـسـجل إلكتروـنـي ـفـي تكويـنـه«
ومــن جمــاع مــا تقدم يبدو أن المســار التشــريعي المقــارن في التجــارة الإلكترونية 
يتضمــن توافــق دولــي علــى الإعتــراف بحجيــة التوقيــع الإلكترونــي، ويعكس مبــدأ التكافؤ 
الوظيفــي هــذه الحجيــة مــن خلال المســاواة بيــن التوقيــع الإلكترونــي والمكافــئ الوظيفــي 
لــه، وعــدم التمييــز ضــد التوقيــع الإلكترونــي، ويتوافــق هــذا الإعتــراف مــع التوجهــات 
الدوليــة المعنيــة بتنظيــم التجــارة الإلكترونيــة متمثلــة فــي قواعــد الأونســيترال النموذجيــة 

والاتفاقية
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كمــا يكفــل هــذا الإعتــراف فلســفة تشــريعية قائمــة علــى الانفتــاح، تتماشــى مــع 
طبيعــة وأهــداف التجــارة الدوليــة، وتعــزز موائمــة النظــام القانونــي مــع التحــول الرقمــي 
ًـا فــي  فــي المعــاملات والإجــراءات القضائيــة، كمــا يعكــس هــذا التوجــه تحــوالًا جوهر�ي
قواعــد الإثبــات، ويُكُــرس قرينــة قانونيــة داعمــة للثقــة فــي المعــاملات الإلكترونيــة، حيث 
يؤكــد علــى عــدم جــواز اســتبعاد التوقيــع الإلكترونــي كدليــل إثبــات لمجــرد أنــه فــي شــكل 

إلكتروـنـي
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الخـاتـمــة
نجــح نهــج التكافــؤ الوظيفــي فــي حــل بعــض المشــاكل الأساســية للتجــارة 
ــات  ــع الظــروف والتقني ــف م ــة للتكي ــة قابل ــة القائم ــد القانوني ــل القواع ــة لجع الإلكتروني
الجديــدة الناشــئة عــن التطــور التكنولوجــي، كمــا يتوافــق مــع التجريــد القانونــي، والعمــل 
كجســر بيــن القانــون التقليــدي والمســتحدثات التقنيــة، فهــو قــادر علــى التكيــف مــع التقــدم 

يـة القائـمـة يـة التقليدـ بـات القواـعـد القانونـ بـي متطلـ التكنولوجــي، بـشـكل يلـ
ويتطلــب نهــج التكافــؤ الوظيفــي وجود رابطــة بين التجــارة الإلكترونيــة والقانون 
ــئ  ــى نهــج المكاف ــة المعتمــدة عل ــإن تشــريعات التجــارة الإلكتروني ــي ف ــدي، وبالتال التقلي
ًـا قانونيــا جديــًدًا؛ بقــدر مــا يعمــل علــى تمكيــن الــدول مــن إنفــاذ  الوظيفــي لا تنشــئ نظام�
المعــاملات الإلكترونيــة، وفقــا للقوانيــن القائمــة دون الحاجــة إلــى ســن قوانيــن جديــدة، أو 

الإخلال بالمفاهيــم والمناهــج القانونيــة القائمــة.
ويعتبــر نهــج التكافــؤ الوظيفــي أحــد المبــادئ الأساســية التــي تســتند إليهــا قواعــد 
الأونســيترال فــي وضــع قواعــد قانونيــة، نموذجيــة، أو اتفاقيــة تتعلــق بالتقنيــة، كمــا يســتند 
إليــه جميــع التشــريعات الإلكترونيــة المقارنــة، حيــث يعمــل فــي ســياق تمكيــن المعــاملات 
الإلكترونيــة، وأن مــن شــأن إنفــاذ هــذه القواعــد أن تحقــق الانســجام التــام بيــن القوانيــن 
الوطنيــة، والتأثيــر بشــكل مباشــر علــى ازدهــار التجــارة الدوليــة المعتمــدة علــى تبــادل 

البياـنـات الإلكترونـيـة. 

النتائج:
	١ ــي - ــف الت ــل الوظائ ــو تحلي ــة ه ــات الإلكتروني ــاق المعام ــي نط ــي ف ــؤ الوظيف التكاف

تؤديهــا عناصــر المعامــات الورقيــة والعمــل علــى تحقيقهــا فــي شــكل إلكترونــي، 
الأساســية  والأهــداف  للوظائــف  دقيقــة  دراســة  علــى  الوظيفــي  التكافــؤ  ويعتمــد 
الواقعيــة التــي يؤديهــا النظيــر الورقــي، مــن أجــل تحقيــق وتنفيــذ هــذه الأهــداف 
ــتهدفها  ــي يس ــف الت ــع الوظائ ــا م ــق تمامً ــي تتواف ــي، والت ــكل إلكترون ــي ش ــام ف والمه

 النظير الورقي، وينتج عن ذلك تحقيق ذات المستوى من الاعتراف القانوني.	

	٢ ــات - ــاذ المعام ــن إنف ــدول م ــن ال ــو تمكي ــي ه ــؤ الوظيف ــج التكاف ــن نه ــدف م أن اله
الإلكترونيــة، وفقــا للقوانيــن القائمــة دون الحاجــة إلــى ســن قوانيــن جديــدة، أو الإخــال 
ــل  ــتراطات ليعم ــك الاش ــا تل ــتند إليه ــي تس ــة، والت ــة القائم ــج القانوني ــم والمناه بالمفاهي
ــاج  ــي، ويحت ــق بالشــكل الورق ــي تتحق ــف الأساســية الت ــى تكــرار الوظائ هــذا النهــج عل

 هذا التطوير إلى أن يتم فهمه بشكل موحد في الأنظمة القانونية المختلفة.	
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	٣ والوظائــف - الأهــداف  تحليــل  علــى  تعمــل  الوظيفــي  التعــادل  قاعــدة  أن 
علــى  وتطبيقهــا  الورقيــة،  المعامــات  تؤديهــا  التــي  الأساســية  والمهــام 
فــارق  أو  اختــاف  ثمــة  وجــود  منــع  بغيــة  الإلكترونــي،  المكافــئ  فــي 

 في المعالجة القانونية للمستندات التقليدية ورسالة البيانات.	

	٤ ــي، - ــع الإلكترون ــة للتوقي ــة الكامل ــة القانوني ــي الصلاحي ــؤ الوظيف ــج التكاف ــر نه يوف
كمــا يقــدم نهــج التكافــؤ الوظيفــي الاعتــراف بالتأثيــر القانونــي للمســتندات الإلكترونيــة 
كالمســتندات الورقيــة، كمــا تعكــس فكــرة الســيطرة دور نهــج التكافــؤ الوظيفــي فــي ســياق 
المســتندات والصكــوك التقليديــة القابلــة للتــداول، كمــا أن عمليــات الحفــظ والاســترجاع 
الإلكترونــي  تبــرز الــدور الفعــال لنهــج التكافؤ الوظيفي فــي إنفاذ المعامــات الإلكترونية.

التوصيات:
على الضوء البحث والدراسة نوجه العناية للاهتمام بالتوصيات الأتية:-

	٥ ــراء - ــن خب ــون م ــدل يتك ــراء وزارة الع ــة خب ــم بمصلح ــاء قس ــم إنش ــأن يت نوصــي ب
ــة،  ــة الإلكتروني ــات والأنظم ــة المعلوم ــال تقني ــي مج ــاءات ف ــاب الكف ــن أصح ــن م فنيي
وذلــك لتقديــم الدعــم الفنــي للمحكمــة عنــد الاقتضــاء فــي المســائل الخاصــة بتكنولوجيــا 
المعلومــات والتبــادل الإلكترونــي للبيانــات وبشــكل خــاص فــي التحليــل الوظيفــي 
للمعامــات الرقميــة بغيــة تمكيــن القاضــي مــن الإلمــام بالمســائل الفنيــة أو التقنيــة التــي 
ــه الفصــل فــي المنازعــات  تخــرج عــن نطــاق معارفــه القانونيــة البحتــة، بمــا يضمــن ل

 ذات الطبيعة الإلكترونية استناداً إلى أسس علمية راسخة ومعايير دقيقة.	

	٦ نوصــي باضطــاع وزارة العــدل بعقــد دورات ونــدوات تثقيفيــة للقضــاة موضوعهــا -
التبــادل الإلكترونــي للبيانــات، والمســتجدات ذات الصلــة، حيــث أن الوســائل التقنيــة فــي 
تطــور مســتمر وتداهــم كافــة مناحــي الحيــاة، بمــا يحُتــم علــى القضــاة أن يكونــوا علــى 

 اطلاع مستمر عليها، وخاصة المستخدم منها في التجارة الإلكترونية. 	

	٧ القانــون تحــت عنــوان - بكليــات  تــدرس  مــادة جديــدة  إدراج  يتــم  بــأن  نوصــي 
ــات،  ــي للبيان ــادل الإلكترون ــي للتب ــم القانون ــاول التنظي ــي تتن ــي والت ــون الإلكترون القان
التجاريــة  الحيــاة  مســتقبل  تمثــل  كونهــا  الإلكترونيــة،  للتجــارة  العامــة  والمبــادئ 
ــل عــن  ــتغناء بشــكل كام ــاب الاس ــى أعق ــم عل ــا خاصــة وأن العال ــا أو دوليً ســواء محليً

 المستندات والوسائل الورقية واحلال الوسائل الإلكترونية محلها.	
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د. أسامه محمد علي بسيوني

	٨ اضطــاع المشــرع المصــري بالمزيــد مــن الأعمــال التشــريعية للتوســع فــي اقــرار -
الممارســات التجاريــة المعتمــدة علــى التبــادل الإلكتروني للبيانــات تحقيقاً لأهــداف ورؤية 
مصــر 2030 وفقـًـا لقواعــد قانونيــة مبنيــة علــى أســس ومناهج علميــة دولية كنهــج التكافؤ 
الوظيفي، خاصة وأن قانون التوقيع الإلكتروني المصري2004  مر عليه قرابة العقدين، 
 وأصبــح هنــاك ضــرورة ملحــة لتعديلــه بمــا يوائــم المســتجدات الدوليــة فــي هــذا المجــال. 

	٩ ــى الأخــرى - ــات عل ــائل الإثب ــدى وس ــح اح ــر ترجي ــرك أم ــم ت ــأن يت ــا نوصــي ب كم
للســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع ذلــك أن نهــج التكافــؤ الوظيفــي لــم يشــير للقواعــد 
التــي تســمح للقاضــي بترجيــح أحــد وســائل الإثبــات الإلكترونيــة أو التقليديــة علــى 

ــم. ــارض بينه ــة التع ــي حال الأخــرى ف


